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 مقدمة:
امل ساس الاستقرار والتعأيعتبر العقار محور كل سياسة عقارية تنموية في الدولة ،فهو   

خيرة الأ ذهتلعب ه إذلملكية العقارية، لة اين الناس، ويطرح موضوع العقار مسأوالتصرفات ب
 بهذامة،لك ارتبطت الحضارات القديذفي التنمية الشاملة للدول،لساسيا نواعها دورا أأبمختلف 

 ساسا في تقدمها ورقيها.الموروث وجعلته أ

زمات مند الاستقلال عدة عقبات متأثرة بالأفي الجزائر  ارية عرفت السياسة التشريعية العق  
لي ترك إدى بالمشرع الجزائري ي أذالخيرة، الأمر ،خلال العقود الستة الأ التي عرفها العالم
كريس السوق وتنفتاح علي اقتصاد فكرة الا ومبادئ الملكية الجماعية،وتبني مبادئ الاشتراكية

من  50المادة  ا ما أكدتهذوها،ذلي يومنا هإ 1989من سنة الملكية العقارية الخاصة ،
في مادته )2( 2016ا دستور ذوك ،ضمان الملكية الخاصة التي نصت علي)1( 1989دستور 

لب تغير النظرة ي تطذمر الالأالرابعة والستين حيث أكدت على ضمان الملكية الخاصة،
لدخول في منظمة التجارة العالمية،حيث تم وضع حد الركائز المعتمد عليها لللعقار باعتباره أ

نها علي سبيل كر مذهداف معينة نأ ا المبتغى فقد تم تجسيدها في ذه سياسة عقارية،لتحقيق
 المثال:

كتسابها ضبط طرق وكيفيات تداولها وانتقالها والملكية العقارية الخاصة وحمايتها، تطهير ا  
 ووسائل حمايتها. إثباتهاا ذوك

لى البحث عن نظام عقاري ملائم وكفيل لضبط الملكية إلك لجأ المشرع الجزائري ذل   
ملاك بين الملكية العقارية الخاصة والأحداث توازن إلك من خلال ذالعقارية الخاصة،و 

                                                           
 ،المؤرخ في12-89،المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة )1(

،جريدة رسمية ، عدد 1989فيفري  28، يتعلق بنص تعديل دستور، موافق عليه في استفتاء 1989فيفري  25

 .1989مارس  01،المؤرخة في 09
، المعدل 2016مارس  07، المؤرخة في 14، جريدة رسمية ، عدد 2016مارس  06، المؤرخ في 10- 16قانون رقم )2(

، 76، جريدة رسمية، عدد 1996ديسمبر  07، المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996لدستور 

 .1996المؤرخة في سنة 
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من حيث  لاسيماتنمية شاملة، إحداث، خاصة من حيث دور كل منهما في الأخرى العقارية 
 .ة الخاصة،وتحديد طبيعتها ونطاقهاوالتعريف بالملكية العقاري الاعتراف

كون نها تأمن حيث تحديد طرق اكتسابها وتداولها وكيفية انتقالها بين الناس،وباعتبارها و   
بوسائل تثبتها تتمثل في سندات حاطها المشرع الجزائري محلا للتداول بين الناس فقد أ

 داري،الجزائي.لحمايتها سواء على مستوى القضاء المدني ،الإ آلياتا ذرسمية،وك

لك ذتشريعية في مجال الملكية العقارية الخاصة، و  بإصلاحاتى أتلك المشرع الجزائري ذك  
لتحقيق ا اذبالملكية وك الاعترافمثل عقد الشهرة المتضمن  آلياتبغية تطهيرها عن طريق 

السجل  وتأسيسدوات مثل المسح العقاري العقاري وشهادة الحيازة، أو لتثبيتها عن طريق ـأ
 العقاري.

همية تقدر أهميته بقدر وأ  إذبالغة، أهميةالملكية العقارية الخاصة  نظامكما أن لموضوع      
ث دوره ومساهمته في تحقيق التنمية الشاملة في الدولة، وتبرز ياته من حذالعقار في حد 

في المحاكم  الآنذ أن أغلب القضايا  الموجودة إ، الأهمية خاصة من الناحية العملية ذهه
القانوني ام هي قضايا عقارية،خاصة في مجال حق الملكية العقارية الخاصة، فمعرفة النظ

الجزائري لك معرفة مدي توفيق المشرع ذمن النزاعات العقارية، ك دخيرة من شأنه الحالأ ذهله
 ا الحق.في ضبط وتنظيم هذ

دافعة لدراسة هذا الموضوع فهي أسباب ذاتية وتتمثل في كون ساسية الأما عن الأسباب الأ  
المقررة في دراستنا الجامعية  أن موضوع الملكية العقارية الخاصة لم يكن ضمن المواضيع

 ا الموضوع و البحث فيه.ذا كان دافعا أساسيا لاختيار هذبالرغم من أنه موضوع الساعة ،وه

أما عن الأسباب الموضوعية فتتمثل أساسا في كثرة الاشكالات والمنازعات في مجال   
بطة بالموروثات لك تعقد المشكلة العقارية في العموم المرتذالملكية العقارية الخاصة وك

 قانونية المتعاقبة بعد الاستقلال.التاريخية عن الفترة الاستعمارية و النصوص ال

 ه الدراسة أساسا الى:ذتهدف ه
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 التحديد الدقيق للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري.-

معرفة مدي تمكن المشرع الجزائري في ضبط وتنظيم عملية اكتساب وانتقال الملكية -
 .رية الخاصة لعقاا

تحدد الوسائل القانونية التي يمكن أن تكون عنوانا  يالتشريعية الت الأحكامتحليل أهم -
الملكية العقارية الخاصة ومعرفة مدى نجاعتها في ضمان استقرار المعاملات  لإثبات

 العقارية.

القانونية والقضائية الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للملكية العقارية  الآلياتتبيان أهم -
 الخاصة ومدى نجاعتها.

 ا الموضوع يمكن أن نطرح الاشكالية التالية:ذلدراسة ه   

لى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ضبط وتنظيم الملكية العقارية الخاصة باعتبارها إ"
 قتصادي الجديد؟"التنمية الشاملة في ظل التوجه الإساسية لتحقيق أحد الركائز الأ

 شكالية تساؤلين رئيسيين وهما:الإ ذهويتفرع عن ه

الملكية العقارية الخاصة في التشريع  وتحدد حكام القانونية التي تكرسماهي أهم الأ
 ا طرق اكتسابها وانتقالها؟ذالجزائري، وك

القانونية التي تصلح أن تكون عنوانا ماهي أهم الاحكام القانونية التي تحدد الاليات 
 ائري؟وحماية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجز  لإثبات

شكالية والتساؤلات الفرعية فقد اعتمدنا المنهج التحليلي كمنهج الإ ذهعن ه الإجابةمن أجل  
ا المنهج ذأساسي بغية دراسة المبادئ العامة التي تحكم الملكية العقارية الخاصة، وك

الوصفي كمنهج ثانوي وذلك من أجل سرد المعلومات المتعلقة بأنظمة الشهر العقاري وكدا 
 وانتقال الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري. كإجراءين لإثباتالمسح العقاري 
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هو متعلق بالموضوع  ا الموضوع منها ماذوقد واجهتنا جملة من الصعوبات عند دراستنا له  
و يتعلق بالنظام القانوني للملكية العقارية  الخاصة  لأنهاته كونه يتميز باتساعه ذحد  في

لمام حكام التشريعية المتميزة بكثرتها وتفرقها وبالتالي صعوبة الإالدي يتمثل في مجموعة الأ
لك تمت دراسة أهم النقاط الرئيسية التي تشكل في ذكرة لذوكان علينا التقيد بحجم الم ،بها
الصعوبات  عن ملها النظام القانوني للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،أمامج
أهم مبادئ الملكية العقارية  بالأحرى اتية فتتمثل في كون أنه لم تكن لدينا فكرة أولية أو ذال

 .ا الموضوع خلال مراحل دراستنا الجامعيةذالخاصة نظرا لعدم دراستنا له

 إلىول فصلين ، تطرقنا في الفصل الأ إلىا الموضوع مقسمة ذلدراسة هاعتمدنا خطة ثنائية 
ماهية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أما الفصل الثاني فقد كان تحت عنوان 

 اثبات الملكية العقارية الخاصة وحمايتها في التشريع الجزائري.  

 

 



 

 

 

 

 

 أول فصل 

ماهية الملكية العقارية الخاصة في 
 التشريع الجزائري 
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 الفصل الاول: ماهية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري 

 يدولوجيةإكي يقوم علي الحرية الفردية ذالالرأسمالي تبني المشرع الجزائري للنظام     
 للأفرادعقارية الخاصة الملكية ال إقرار ،التشريعي أهمهاعلي المستوي  أثاركان له  اقتصاديه

طبيعتها  منها، وتبيانلك بتحديد المقصود مفهوم لها وذ إعطاءلك سنحاول ذ،ل الخواص أو
العقار هو الركيزة  أنوباعتبار  للخواص، الممنوحةالقانونية باعتبارها حق من الحقوق 

 اقتصاديها الحق كان نتيجة تطورات ذه إقرارن وأ، القدم ذالدول من اقتصادفي  الأساسية
سنحاول  لكذل به والاعترافوتشريعية خلال فترات زمنية معينة كانت السبب في وجوده 

، و لمحة تاريخية عن المراحل التي مرت بها الملكية العقارية في التشريع الجزائري  إعطاء
 .ول(المبحث ال في)  إليها ما سوف نتطرق ذه

قرار المشرع اعتراف إنلك ذك    الخواص  أو للأفرادالجزائري بالملكية العقارية الخاصة  وا 
 اولهادوالتي تضبط كيفية ت الخاصة بها، الأحكاميحيطها بمجموعة من  نأكان حتميا عليه 

موضوعها الملكية باستقرار المعاملات التي يكون  تسمح ،قانونيةواكتسابها بينهم بطريقة 
 .المبحث الثاني(في ) إليهما سنتطرق  وهذا ،الخاصةالعقارية 
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 ول:المبحث ال 

 مفهوم الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري 

لكن هدا الحق حق مكرس دستوريا ممنوح للخواص، هو حق الملكية العقارية الخاصة        
القانون من أجل تأدية الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية التي  إطاريجب أن يمارس في 

 ا الحق.ذيطمح المشرع الجزائري الى تحقيقها من خلال اقرار ه

لك سنحاول اعطاء تعريف دقيق لحق الملكية العقارية الخاصة وتحديد طبيعتها لذ      
 .الول(طلب المالقانونية من خلال البحث في مداها من حيث نسبيتها من اطلاقها )

كانت  والتيهم المراحل التاريخية التي مرت بها الملكية العقارية نعطي نظرة عن أ ثم      
 .المطلب الثاني(قرار حق الملكية العقارية الخاصة )إفي سببا حتميا 

 الول:المطلب 

 :الجزائري  في التشريعالمقصود بالملكية العقارية الخاصة 

الملكية العقارية الخاصة يقتضي التعرض لتعريف حق الملكية بدراسة وتحديد المقصود  إن 
 تحديد الطبيعة القانونية لهدا الحق. أخري من جهة ومن جهة العقارية الخاصة 

 الول:الفرع 

 في التشريع الجزائري التعريف بالملكية العقارية الخاصة

لإعطاء تعريف دقيق لحق الملكية العقارية الخاصة لا بد من أن نقف عند بيان معنى     
و كذلك معنى العقار ثم نخلص في الأخير إلى إعطاء تعريف تشريعي أو حق الملكية 

من حق  أن الملكية العقارية كلمة مركبة باعتبارللملكية العقارية الخاصة ، وذلك قانوني 
  الملكية و كذلك العقار .
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 :تعريف حق الملكية :أولا

 .وعناصرهخصائصه  أهم وكذلكفي هذا التعريف معنى حق الملكية ونبين  

 :الملكيةمعنى حق  -1

الملكية هي )قولها الجزائري ب من القانون المدني 674ع الجزائري بموجب المادةعرفه المشر    
 (1)والأنظمة(. تحرمـه القوانيناستعمالا ق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط ألا يستعمل ـح

 هما:هذا التعريف ملاحظتين  نستشف من 

المدني التقنين ل هذا النص من نقع الجزائري اكتفى بتتمثل في أن المشر  :الولى الملاحظة
من  544من خلال مقارنة النص الجزائري بالمادة  لمحتوي النصانتباه دون  ،الفرنسي القديم

على  والتصرف فيهانتفاع بالشيء الملكية هي الحق في ) بنصها:القانون المدني الفرنسي 
 (2)(اللوائح أو لقانون ا يستعمل الشيء على وجه يحرمه لاأبشرط  إطلاقاما يكون  أشد نحو

المعمول به في ذلك الوقت  1976دستور  أحكامى إل بالنظر أيضا عدم دستورية هذا النص
 (3).1989 حتى غاية دستور

من القانون المدني لم  674ع الجزائري في نص المادة تتمثل في أن المشر  :الثانيةالملاحظة 
لى ذكر عناصر إيل ذلك بس وبادر فييعرف في الواقع حق الملكية بل عرف فقط الملكية 

 (4).متجاهلا طبيعة الصلة التي تجمع الشخص بالشيء المملوك ،الملكية

الأخرى  العينية عن غيرها من الحقوق  للملكية خصائص تميزها :الملكيةحق  خصائص-2
 فهي:

                                                           
-30 ،المؤرخة في78يدة الرسمية ،عددالجر  ،قانون المدني،المتضمن ال 1975-09-26المؤرخ في ،58-75،مر رقمأ(1)

ماي 13،مؤرخة في 31يدة رسمية عدد،جر 2007ماي 13المؤرخ في ،05-07رقم بالقانون  ،المعدل و المتمم، 09-1975
2007 . 

 .35،ص2009الجزائر ، طبعة،،الجزء الثاني ،برتي للنشر،الجلالي عجة ،مدخل العلوم القانونية ،دون  (2)

 .18،ص2004الخلدونية ، الجزائر ، دار طبعة، دون  لجلالي عجة ،ازمة العقار الفلاحي، (3)

 .366الجلالي عجة ، مدخل العلوم القانونية ،المرجع السابق ،ص (4)



 التشريع الجزائري فيالخاصة ماهية الملكية العقارية                            :الأول الفصل

 

8 

  زاويتين: وذلك من :جامع حق-2-1

ة التي تمكنه من الاستفادعلى الشيء و  التي ترديع السلطات ول لصاحبه جمحيث أنه يخ   
 مزاياه.جميع  والحصول علىالكاملة منه 

يلزم أن  فإنهوكذا من حيث أنه إذا أمكن تصور وجود حقوق منعزلة عن حق الملكية    
 الملكية.كما حق  وليست دائمةة تكون هذه الحقوق مؤقت

سقط ي وأنه لالذي يرد عليه الشيء ا بقيدلك أن هذا الحق يبقى ما  : ومفاددائم حق-2-2
في  ستعمالالاكما لو اقترب عدم  ستثنائيةاإلا في حالات  أخرى،الاستعمال من ناحية  بعدم

 حيازة.ي يرد في شكل ذاستعمال الغير الي ليس له سند مشهر، فان ذالعقار ال

نما ادم أن حق الملكية لا يسقط بالتق وهنا نجدإلى اكتساب هذا الشيء بالتقادم ي ذيؤ  قد    وا 
 (1)به. يكتسب

 أخرى لك دون غيره أو بعبارة أن حق الملكية يكون مقصورا على الما ذلك :مانع حق-2-3
 (2)ثار الشخص لوحده بالشيء.استئ

بحيث يخول للمالك حقا حصريا عليه ، و يتمثل في عدم جواز تدخل الغير في شؤون      
) لمالك :القانون المدني الجزائري بنصها من  676ملكية الحق و ذلك عملا بأحكام المادة 

 (3)يخالف ذلك (. جاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أواتفاقالشيء الحق في كل ثماره و منت

 :  حق غير مطلق -2-4

 ذهلمالك إلى أن همن السلطات التي يمنحها ل الخاصية أن حق الملكية بالرغم ذهومفاد ه   
نما تمارس إطلاقهاالسلطات ليست على   القانون. إطارفي  وا 

                                                           
-50صص ،2012القاهرة ، طبعة، دون  والدستوري،عيد سعد دسوقي ،حماية الملكية الخاصة في القضاء بين الاداري (1)

.55 
 . 32،ص2011في القانون العقاري،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،مكتبة زين الحقوقية ، الدين، الوسيطعفيف شمس (2)
 . 368مدخل العلوم القانونية ،المرجع السابق ،ص عجة، الجلالي(3)
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صفة  وقد كانت ،في السابق كانت الملكية مطلقة سواء من حيث المضمون أو الاستعمالف  
ب الفردي الذي كان مسيطرا المذه عندوذلك  ،من أهم خصائص حق الملكية الإطلاق
تدريجيا أمام المذاهب الاجتماعية التي  ت في التراجعذن خاصية الإطلاق أخلكأنداك، 

 شيء.تراعي المصلحة العامة قبل كل 

م يعد ينظر إليه على أنه فل الملكية،قيود على استعمال حق  الأمر الذي أدى إلى فرض    
 (1)اجتماعية.بل له وظيفة  فحسب،ميزة للفرد 

 : أصلي عيني حق-2-5

 أي أنه قائم بداته لا يستند في وجوده الى من أهم خصائص حق الملكية أنه حق أصلي   
وهو  حق اخر يتبعه، فهو مقصود لداته نتيجة ما يخول لصاحبه من سلطات على الشيء،

ة مباشرة لأنه سلط به سلطة الاستئثار علي الشيء بصفة مباشرة،يمنح صاح حق عيني لأنه
  يقررها القانون لصاحب الحق على شيء معين سواء كان منقولا أو عقارا. 

 :الملكيةحق  عناصر-3  

الملكية يمكن أن  والتي تعرفمن القانون المدني الجزائري (2)674من خلال نص المادة     
عنصر التمتع  وهما،المادة تتكون من عنصرين  وهي حسبنستخلص عناصر حق الملكية 

وعلى الفقه عنصر التمتع على أنه يعني الاستعمال والاستغلال قد فسر و  التصرف، وعنصر
  وهي:تشكل من ثلاثة عناصر الأساس فإن حق الملكية ي هذا

ي مـا يصلح به ة المالك في استخدام ملكه فـه سلطـ:  ويقصد ب عنصر الاستعمال -3-1
يستعمل بسكناه و الكتاب بقراءته ، فالاستعمال لا يكون ، فالمنزل من أنـواع الاستخـدام
     قد  دخلنا في سلطة الاستغلال ،الشيء و الحصول على تلك الثمار ي بالحصول على ثمار

                                                           
 0201،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الأوليشوقي بناسي ،نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري ،الطبعة (1)

 . 106،ص
 . عدل والتممن المدني الجزائري ،الممن القانو  ،674المادة (2)
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يصعب أن  إذيختلط الاستعمال بالاستغلال كما هو الحال بالنسبة إلى الأرض الزراعية ، 
تقرر لشخص  اإذلحصول على ثمارها ، لذلك نتصور زراعتها ، استعمالها بغير زراعتها و ا

حق استعمال الأرض دون استغلالها انحصر حقه في الحصول على ثمار الأرض بمقدار ما 
 .(1)يحتاج إليه هو و أسرته فحسب 

 :نصر الاستغلالع-3-2

 فاستغلالثماره لة الشيء و مة للحصول على غهي سلطة المالك في القيام بالأعمال اللاز     
والاستغلال قد يكون وجه الاختلاف مع سلطة الاستعمال ،المنزل يكون بتأجيره و هذا هو 

بزراعتها و  الغير قيامو جني ثمارها ، أو غير مباشر ك المالك بزراعة الأرضكقيام مباشرا 
 أوالثمار هي ماينتج الشيء دوريا من فوائد ى ثمارها لقاء أجر يدفع للمالك ،الحصول عل

المساس استثماره دون المنتظم الناتج عن توظيف الشيء و  عالري بمثابة الدخل أوع تكون افمن
مثل  الإنسانية دون تدخل الثمار قد تكون طبيع من مادته، الانتقاص بجوهر الشيء نفسه أو

، المحاصيل  الإنسانخل دتتنتج عن الشيء بيوان و قد تكون ثمار صناعية نتاج الح
له الشيء في مواعيد غير دورية ، ويترتب على ات فيقصد بها ما يغأما المنتجالزراعية .

 (2)لمواد التي تستخرج من المناجم.اوذلك مثل  الشيء، أصلانتقاص من  هذأخ

 :التصرف سلطة-3-3

 هاالسلطة المقررة عليه كلها أو بعض ديستنف ستخدامااالشيء  ستخدامايقصد بالتصرف      
 الانتفاع ذلكحق ك الأخرى،رف في الحقوق العينية فالتصرف في الملكية يختلف عن التص

على عكس الحقوق العينية  ذاته،أن التصرف في الملكية يمتد ليشمل التصرف في الشيء 
نما إلىالأخرى فإن التصرف لا يمتد إلى الشيء ذاته   فقط، الحق الوارد على الشيء وا 

   كية يشمل جميع أعمال التصرف المتعلق بالمل فقط، وحقهو مجرد رخصة  فالتصرف فيها
                                                           

 لقانون ازرارة عواطف ، عدم التعسف في استعمال الملكية العقارية الخاصة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  (1)
 . 16ص  2007العقاري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم القانونية ، جامعة الحاج لخضر ، الجزائر ، 

 .نفس الصفحة نفسه،المرجع (2)
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                                              (1)جار.يكالإ عملا قانونيا أو كهدم البناء،عملا ماديا  كانأ .سواءالتصرف 
 علي التصرف المادي ينصب على الشيء ذاته بينما التصرف القانوني فإنه ينصبف .    

، فالأولى  الإدارةالحق ذاته ، كما أن هناك اختلاف ما بين أعمال التصرف و كذا أعمال 
حق عيني مثلا أما الثانية فيراد بها استغلال الشيء  إنشاءالملكية أو بنقل يتعلق الأمر 

 (2) كالإيجار.

  :الملكية صور-4

الملكية  أنواع في تحديدتختلف صور الملكية باختلاف أو تعدد المعايير المعتمدة      
ن أما النطاق فتكو  وبالنظر إلى ،أو مشتركة شائعة،فبالنظر إلى عدد الملاك تكون مفرزة أو 

 ناقصة.ملكية تامة أو 

 :  من حيث عدد الملاك -4-1

 :الشائعةالملكية  -    

شيء واحد دون أن تكون حصصهم محددة فهم تكون في حالة تعدد المالكين في    
من القانون المدني  742إلى  713عليها أحكام المواد من  وقد نصتوع يعلى الشيملكونها 
 (3)الجزائري.

مجموعة العقارات  ونية يكون عليها العقار المبني او: هي حالة قان الملكية المشتركة -    
المبنية ، تكون ملكيتها مقسمة بين عدة أشخاص إلى حصص ، كما هو الحال بالنسبة 

 (4). الأفنيةللأجزاء المشتركة في العقارات مثل الأسطح ، 

 
                                                           

 .118ص المرجع السابق، شوقي بناسي،(1)
 .17ص المرجع السابق، زرارة عواطف،((2)
 .والمتمم الجزائري، المعدلن المدني من القانو  ،714-713انظر المواد  (3)

 0920ئر ، حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية ، الطبعة التاسعة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزا (4)
 .7،ص



 التشريع الجزائري فيالخاصة ماهية الملكية العقارية                            :الأول الفصل

 

12 

 :النطاقحيث  من-4-2

  :الملكية التامة

 ،الاستغلالالاستعمال،  لك التي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاثة سلطةهي ت  
 (1)الجزائري.الملكية القانون المدني  677 ،674وقد حدد نطاقها بموجب المواد  التصرف،

 :  الناقصةالملكية

عن كتنازله ملكيته ن بعض الحقوق لفائدة الغير فيجزئ تنازل صاحب الملكية ع وهي حالة  
 (2).حق الانتفاع

 :العقار تعريف :ثانيا

  وهما:ين يمعنلها  :عقار لغةكلمة  معنى-1

 (3).والمنزل وجمعه عقارات: هو كل ملك ثابت له أصل كالأرض -1-1

 (4).بدخل سنوي دائم و يسمى ريعا أتيالحر هو ما كان خالص الملكية ي العقار:-1-2

  :اصطلاحامعنى كلمة عقار -2

 خلافاوهذا هو الشيء الثابت غير القابل للنقل من مكان إلى آخر بدون تلف فالعقار       
 والعقار هوالتفرقة ما بين المنقول  والحركة فمعيارللمنقول الذي يعد بحكم طبيعة قابلا للنقل 

                                                                                                                                 عقاراتكلها  والأشجار فهي ،والمباني كالأراضي ،والتلفمعيار الثبات 
يتضح  إذرادة المشرع الجزائري عند تعريفه للعقار في القانون المدني إما اتجهت اليه  ذوه

ين المعيارين ذه للعقار علي اساس هافي تعريف أنه اعتمدمن خلال  المشرع جلياموقف 

                                                           

 .عدل و المتممالمدني الجزائري ، الم من القانون  ،677الي 674المواد من ،انظر  (1)

 .6ص السابق، عمر، المرجعحمدي باشا  (2)

 .11جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ص (3)
 .05ص الخاصة،نقل الملكية العقارية  حمدي باشا عمر، (4)
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من القانون  683معيار الثبات ومعيار التلف حيث قام بتعريف العقار في نص المادة 
هو كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو )  المدني بقولها

 (1)....(عقار و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

 :  أنواع العقارات -3 

 يمكن تقسيم العقارات إلى ثلاثة أنواع : 

 :بطبيعتهاعقارات  -3-1

فتشمل  متنقل،وهي كل الأشياء المادية التي يكون لها بالنظر إلى كيانها موقع ثابت غير    
 (2).وأشجارتات انب مباني بها على وجه الاستقرار من وما يتصلبذلك الأرض 

 : عقارات بحسب الموضوع -3-2

 يعينيعتبر مالا عقاريا كل حق من القانون المدني الجزائري لقولها "  684عرفتها المادة    
 (3)". ني على عقارعيدعوى تتعلق بحق  الملكية وكذلك كلعلى عقار بما في ذلك حق 

وحق المادة فإن كل من الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية  ذهإذا فمن خلال نص ه  
وحق العينية التبعية كالرهن  وكذا الحقوق  والسكن وحق الارتفاق الاستعمالوحق  الانتفاع

 (4).عقارا إذا كان موضوعها عقارا وغيرها تعتبر التخصيص

 : العقارات بالتخصيص -3-3

 أنيمكن لها  لا أنها أومة العقار ذية منها هي خان الغسميت عقارات بالتخصيص لأ     
 وحتىبناية  أورض أا العقار سواء كان ذمة العقار وهذخصصت لخ إذا إلاتؤدي وظيفتها 

                                                           

 .عدل والمتممالم، الجزائري  المدني، المتضمن القانون 58-75أمر رقم  (1)

 لإسكندريةا، ف نشأة المعار بدون طبعة، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن ،  (2)
 . 22 -18 ص ،ص 2004،

 .معدل والمتممال ،تضمن القانون المدني الجزائري ، الم58-75أمر رقم  (3)

 .08ص السابق،نقل الملكية العقارية الخاصة، المرجع  عمر،حمدي باشا  (4)



 التشريع الجزائري فيالخاصة ماهية الملكية العقارية                            :الأول الفصل

 

14 

عبارة عن منقولات منحت على سبيل المجاز صفة هي أنها علي  تعريفهايمكن  الاشجار أو
المادة  إليههذا ما ذهبت (1).مة عقار أو استغلاله أو مخصصة لهذالعقار لأنها معدة لخ

 (2).من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر 683

 وهي:ولنكون أمام عقار بالتخصيص لا بد من توافر أربعة شروط 

مالك العقار هو مالك المنقول  ن يكو وأن  وعقار بطبيعتهك منقول بطبيعته أن يكون هنا - 
ابطة رغبة مالك العقار في أن يخلق ر  وأن تتوافرمة هذا العقار ذهذا المنقول لخ أن يرصدو 

 .والعقاربين المنقول 

 ومن أمثلة العقارات بالتخصيص نجد مثلا :  

ذلك  وقيس علىالأرض هذه  ويرصده لخدمةالجرار الذي يملكه صاحب الأرض الفلاحية  
 (3).آلة جز العشب ......... الخ المحراث،

 نوذلك منستنج مما سبق أن معنى كلمة العقار لها معاني عدة من الناحية القانونية      
 ونشأتهاتكوينها  ومن حيثمن حيث تنظيمها العقارات التي تخضع لها أجل توحيد الأحكام 

 .أحكامهاالذي افترضه التشريع القانوني كحيلة أو وسيلة لتوحيد  وهذا التعدد

 العقارات:تصنيفات -4

ك التي صنفت الاملا(4)25-90ن التوجيه العقاري و من قان 23بالرجوع الى نص المادة    
 الى الأصناف القانونية الأتية :العقارية  علي اختلاف انواعها 

 لأخرى الي نوعين هما:اوتنقسم هي الاملاك العقارية الوطنية: -4-1

                                                           
 .27عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص(1)
 .عدل والمتممن المدني الجزائري، الممن القانو  ،683انظر المادة،(2)
 .08السابق، ص عمر، المرجعحمدي باشا (3)
 ،49التوجيه العقاري، جريدة رسمية ، عدد بالمتعلق  ،1990-11-10لمؤرخ في ا ،25-90، من قانون رقم 23المادة  (4)

سمية، عدد ر، جريدة 1995-09-25ي ، المؤرخ ف26-95،المعدل والمتمم بموجب الامر 1990نوفمبر  18المؤرخة في 

 .1995،المؤرخة في سنة 56
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عمال وتشمل جميع الأملاك العقارية المخصصة لاست مية:و معالأملاك العقارية الوطنية ال
 الجمهور كالطرق العمومية وشواطئ البحر والمطارات.

وتشمل كل الأملاك العقارية الوطنية الأخرى غير  الأملاك العقارية الوطنية الخاصة:
المصنفة ضمن الأملاك العقارية الوطنية العمومية، فهي تخضع من جهة لأحكام القانون 

 )1(.30-90 انون ق 2 ف  03العام، المادةلأحكام القانون الخاص ومن جهة أخرى 

القانون المدني والقوانين  وتشمل كل الأملاك التي ينظمهاالعقارية الخاصة:  الأملاك-4-2
غير  ى الأخر العقارية  الأملاككل  خ. وتشمللا..ه مثل قانون التوجيه العقاري.فرعة عنتالم

الخاصة العقارية الوطنية  العمومية والأملاكالعقارية الوطنية  الأملاكالمصنفة ضمن 
من القانون المدني الجزائري ما يليها  674نجد أيضا المادة  الوقفية، كماالعقارية  والأملاك

 )2(قد نظمت الملكية الخاصة.

 الأملاك:) 25-90قانون التوجيه العقاري رقم  من 31تنص المادةالوقفية:  الأملاك-4-3
 جمعية، أوبه  دائما، تنتفعليجعل التمتع بها  إرادتهالوقفية هي التي حبسها مالكها بمحض 

ين ذالوسطاء الالموصين  ةعند وفا فوريا، أوا التمتع ذكان ه عامة، سواءمنفعة  ذاتجمعية 
 )3(.(المذكوريعينهم المالك 

 لثا: تعريف حق الملكية العقارية الخاصة في قانون التوجيه العقاري:ثا

عطى تعريفا لحق حق الملكية وكذا العقار يمكن أن نلكل من ما تم تعريفه  ىإلبالرجوع   
والمستقر في هي حق التمتع والتصرف في الشيء الثابت )الملكية العقارية الخاصة ونقول: 

تحرمه القوانين  يستعمل استعمالالا الذي لا يمكن نقله منه دون تلف بشرط أ مكانه
من القانون المدني التي عرفت الملكية وكذا  674وهو تعريف مستمد من المادة  والأنظمة(

                                                           
 ، مؤرخة52رسمية، عددجريدة ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية 1990يسمبر د-01في  ، المؤرخ30-90قانون رقم )1(

 ، المؤرخة44يدة رسمية عدد ، جر2008جويلية20في ؤرخم، 14-08والمتمم بالقانون رقم  ، المعدل1990ديسمبر-02في

 .2008وتأ 30في 
 .10ص  السابق، عمر المرجعحمدي باشا )2(
 . ،المعدل و المتمم بالتوجيه العقاري لق ،المتع25-90 رقم  قانون )3(
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التوجيه  ن قانو  أكدهما ا ذوه)1(من القانون المدني الجزائري التي عرفت العقار 683المادة 
 العقاري .

 :25-90من قانون التوجيه العقاري 27المادة  تعريف-1

أو الحقوق العينية هي حق التصرف والتمتع في المال العقاري )الملكية العقارية الخاصة   
 )2(.(لطبيعتها أو غرضهافقا و  من أجل استعمال الأملاك

منه أن الأملاك 28قانون التوجيه العقاري في المادة كما أن المشرع الجزائري نص في   
الملكية الخاصة للأملاك ):بقولها الجزائري  وهو القانون المدني 58-75العقارية تخضع للأمر

 26المؤرخ في ، 58-75للأمر العقارية والحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور وتخضع 
المرتبطة بها الخصائص  المتضمن القانون المدني، ويجب أن يوافق استغلال 1975سبتمبر 

 )3(.(الفائدة العامة التي أقرها القانون 

قد تبنى النزعة تعريفه للملكية العقارية الخاصة، منه نستنتج أن المشرع الجزائري فيو   
من  )4(والتصرف في الملكية، وكذلك تبنى النزعة الاجتماعية التمتع الفردية في إقراره لحق

من القانون المدني 674المادة  أن يكون محل التمتع والتصرف وفقا للقانون  ه يجبحيث أن
 28لمادة وفقا ل أن يوافق استغلال الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة الجزائري وكذلك

وفقا  ن التصرف والتمتع وفقا لطبيعتها أو غرضهامن قانون التوجيه العقاري، كذلك أن يكو 
 من قانون التوجيه العقاري. 27لمادة ل

ية الخاصة مجموعة من تتفرع عن حق الملكية العقار الملكية العقارية الخاصة:  عناصر-2
 الحقوق العينية العقارية في مجملها تكون ما يسمى بالملكية العقارية الخاصة وهي:

                                                           
 .المعدل والمتمم الجزائري، المرجعالمدني القانون  من ،683-674المادتان انظر  )1(
 .المعدل والمتمم العقاري،المتضمن قانون التوجيه  ،25-90قانون رقم  )2(
 نفسه.من القانون  ،28المادة )3(

 رعالحقوق، ف الحقوق، كليةفي الماجستير لنيل شهادة  الخاصة، مذكرةالملكية العقارية  حنان، قيودخوادجية سمية )4((

 .42، ص2008قسنطينة، العقاري، جامعةالقانون  الخاص، قسمالقانون 
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حق عيني مضمونه هو الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط  هوالانتفاع:  حق-2-1
ضي بانتهاء ينق الاحتفاظ بذلك الشيء لرده لصاحبه عند الانتهاء، باعتبار حق الانتفاع

مثل: )1(صاحبه، وحق الانتفاع يقع على شيء غير قابل للاستهلاك  وفاةالمدة، أو ب
الانتفاع يكتسب بالتعاقد  حق» :الجزائري من القانون المدني 844العقارات. وتنص المادة 

 )2(.«ة أو بالتقادم، أو بمقتضى القانون عوالشف

 الاستعمال وحق السكن:  حق-2-2

خص على شيء مملوك للغير، ويخول هذا الحق استعمال الشيء شهو حق عيني ل  
لصاحبه، استعمال الشيء لنفسه ولأسرته، فهو إذا فرع من فروع حق الانتفاع، ومنه فحق 
الانتفاع يخول لصاحبه حق الاستعمال وحق الاستغلال في حدود حاجة صاحب حق 
الاستعمال أو الاستغلال هو وأسرته، إلا أن حق الاستعمال وحق الاستغلال يرد إلى العقار 

 )3(.والمنقول، أما حق السكن فلا يرد إلا على العقار وبالذات دار السكن

من القانون المدني 855وحق السكن في المادة كما أن المشرع قد بين حق الاستعمال   
يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق هو ، بمفهوم أن نطاق الاستعمال والسكن الجزائري 

 )4(للحق. المنشئوأسرته دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند 

 حق»على أن: من القانون المدني الجزائري 867نصت المادة : الارتفاق حق-2-3
 تفاقر يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر، يجوز أن يترتب الا الارتفاق

لارتفاق حق اإذا  .«المالعلى مال إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا 
 المرتفق.لفائدة العقار عقاري  عينيهو حق 

                                                           
 ةلنيل شهاد رةالجزائري، مذكالعقار في التشريع  الواردة علي الأصليةالحقوق العينية  أحكام براهيمي،ميرة أ-نبيلة مكيد)1(

 .33،ص2013تخصص قانون عقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الدكتور يحي فارس ، المدية ، الحقوق،الماستر في 
 السابق. الجزائري المرجعالمدني ، من القانون 844مادةانظر ال)2(
 .33المرجع السابق، ص براهيمي، أميرةمكيد نبيلة )3(
 .والمتمم الجزائري، المعدلن المدني من القانو ،855المادة )4(
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ينشأ عن أسباب محددة نص عليها القانون، ويتمثل موقع حق  رتفاقالاحق كما أن     
به، كما أن حق الارتفاق يتميز بخصائص تميزه  المر تفقحسب العقار ب يتنوع الذيالارتفاق 

 )1(عن باقي الحقوق الأخرى، ذلك أنه حق تابع ودائم غير قابل للتجزئة.

 الفرع الثاني:

 لخاصة في التشريع الجزائري:الطبيعة القانونية لحق الملكية العقارية ا

ن التعرض مالخاصة في التشريع الجزائري لابد  العقارية لتحديد الطبيعة القانونية للملكية    
 للنطاق المادي والقانوني للملكية العقارية الخاصة:

 أولا: النطاق المادي للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري:

عليه، والذي الذي يمتد إليه هذا الحق بالنسبة للشيء الذي يرد  المدى بالنطاق المادي يقصد 
 :يمتد إلى مسألتين وهما

ويتم  ناصره الجوهريةحد ذاته، وجميع ع لأن المالك يملك الشيء فيالشيء ذاته:  ملكية-1
ف ؤدي إلى إفساد أو تلتخلف هذا العنصر يإذا كان  فيماتحديد العنصر الجوهري عن غيره 

 ملكية الشيء في نقطتين وهما: الشيء، وندرس

 العقار: ملكية علو -1-1

عقولا، وقد هو استعمال الفراغ الذي يعلو أرض المالك استعمالا م العلومعنى ملكية    
)الأرض( أو تحتها  بما فوقهاالقانون المدني الجزائري ملكية العلو من )2( 675ةحددت الماد

تقديرية للقاضي، والاستعمال إلى غاية الحد المفيد للتمتع بها، وأن هذا الحد يعود للسلطة ال
 ي لا يكون تعسفيا من جانب صاحب الحق.ذيراعي المصلحة العامة وال ذيالمعقول هو ال

                                                           
، 2004، صرمالجديدة، طبعة، دار الجامعة  ومصادرها، بدونالعينية الأصلية أحكامها  السعود، الحقوقبو رمضان أ)1(

 .413-412ص ص
فصله  لا يمكنه القانون المدني التي تنص :)مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث ، من675المادة )2(

 مقا.ا علوا وعتمتع بهوتشمل ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في ال يتغير،عنه دون أن يفسد أو يتلف أو 
 (.رض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتهاالقانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأ بمقتضي ويجوز
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على أن: من القانون المدني الجزائري 782تنص المادة : عمق العقارو  ملكية سطح-1-2 
، تبادل أغراض أو منشآت أخرى يعتبر من عمل أغراضل ما على الأرض أو تحتها من ك»

 )1(.«صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوك له

ا تحتها من طبقات أي ملكية إن ملكية الأرض لا تقتصر على سطحها بل تشمل كذلك م  
العمق يقصد بها حق المالك استعمال واستغلال والتصرف في هذا العمق،  العمق وملكية

تتقيد سلطة المالك في العمق  ولكن الأنابيبوحفر الآبار ومد  كاستخراج الأحجار والرمال
بأرضه، وهو الانتفاع الفعلي، وهي سلطة تقديرية تعود في الحدود التي تحقق له الانتفاع 

 )2(لال هذا العمق.رير وتقدير الحد المفيد لاستغللقاضي بحيث له السلطة في تق

كذلك تخضع ملكية العمق لقيود أخرى منصوص عليها في قانون الحفريات وحماية الآثار   
التاريخية، الذي يجعل ما يتم العثور عليه في باطن الأرض من آثار ملكا للدولة وليس 

 لق بحماية التراث الثقافي.المتع )3(04-98المادة الثانية من القانون  وهو ما أكدتهللمالك، 

 ما يتفرع عن الشيء المملوك: ملكية-2

تشمل ملكية الشيء ثماره ومنتجاته وملحقاته التي أعدت بصفة دائمة لاستعماله حسب     
ما يتفرع عن الشيء  د نص المشرع الجزائري على ملكيةما تقضي به طبيعة الأشياء، وق

ثماره ...  لمالك الشيء حق في»من القانون المدني بقولها:  )4(676المملوك في المادة 
 .«ذلك أو اتفاق يخالفيوجد نص ومنتجاته وملحقاته مالم 

تتميز ثمار الشيء بأنها غلة دورية متجددة أي أنها تتجدد بدون  ثمار الشيء: ملكية-2-1
قاص منه، وتنقسم إلى انقطاع في فترات متعاقبة منتظمة، فهي تتفرع عن الشيء دون انت

                                                           
 .والمتمم المعدل الجزائريقانون المدني ، المتضمن ال58-75أمر رقم )1(
 .32السابق، صزرارة عواطف، المرجع )2(
 ،44جريدة رسمية عدد الثقافي،راث حماية التب، يتعلق 1998جوان  15المؤرخ في  ،04-98، من القانون رقم 02لمادة )3(

 .1998في  المؤرخة
 .والمتمم المعدل الجزائريقانون المدني ، المتضمن ال58-75أمر رقم )4(
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وعات والثمار حاصيل المزر كم والثمار الصناعيةة كالأعشاب ثلاثة أنواع الثمار الطبيعي
 )1(المدنية كبدل الاجار.

من القانون )2(667يتبين من خلال نص المادة الشيء:ملكية منتجات وملحقات  2-2
ه، بل تمتد إلى منتجاته أن الملكية لا تقتصر فقط على الشيء ذات ،المدني الجزائري 

 المحاجر والمناجم وملحقاته كالجرار  كمنتجات

نستخلص أن الملكية العقارية الخاصة من حيث المنظور المادي تشمل ملكية مما سبق   
السطح والعلو والعمق إلى الحد الذي يفيد التمتع بها، وتشمل ملكيته ما نتج عن الشيء وما 

 )3(م بناء.أكان العقار أرضا أوما لحق به سواء يتفرع عنه 

 النطاق القانوني للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري:ثانيا: 

 العقاري وتضييق نطاق الملكية القطاع القطاعات ولاسيماإن هيمنة الدولة على جميع   
ية وأزمة اقتصادأدى ذلك إلى نتائج سلبية  ،العقارية الخاصة على حساب الملكية العمومية

ك خانقة، هذا في ظل النظام الاشتراكي الأمر الذي أدى بالدولة إلى تغيير سياستها وذل
سياسة اقتصاد السوق الحرة، وبالتالي الدخول في نظام جديد، مما جعل على بانتهاجها 

الملكية العقارية الخاصة، وذلك  س حقيلتكر  القانونيةالمشرع لزوما أن يضع الأدوات 
 لاتساع الملكية العقارية الخاصة. أديي ذال عليها. الأمرص القيود المفروضة تقليب

                                                           
 .34المرجع السابق، ص عواطف،زرارة )1(

 .والمتمم المعدلالجزائري من القانون المدني  ،676لمادة )2(

 .35 السابق، صالمرجع  عواطف،زرارة )3(
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ع نطاق الملكية العقارية الخاصة في التشريع سو جديد وتولكن بالرغم من تبني نظام   
ذه هاصة إلا أنها لا تخلو من القيود المفروضة عليها مراعاة للمصلحة العامة والخ ،الجزائري 
نما في تشريعات خاصة الأمر الم يتم النص القيود  لذي عليها كلها في القانون المدني، وا 

 أدى إلى انحسار الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري.

 تساع نطاق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري:ا -1

 ء كانتة سوافي إطار السياسة الاقتصادية الجديدة ألغيت أهم قيود الملكية العقارية الخاص  
 مظاهر التوسع: أهم ىإلوسنتطرق  ملكية عقارية مبنية أو غير مبنية،

ك تح المجال امام الخواص لتملفحيث تم  إلغاء أهم قيود الملكية العقارية الخاصة: -1-1
العقارات دون قيد او شرط بالحد الأدنى و الحد الأقصى، وسواء تعلق الأمر بالملكية 

 العقارية غير المبنية كالأراضي الفلاحية والعمرانية تو الملكية العقارية المبنية.

 فلاحيهلعقارات عقارات ا ته سواء كانت ها إلغاء أهم قيود الملكية العقارية غير المبنية: -
من )1(75، حيث ألغى المشرع بموجب المادة لفلاحياللعقار  حضرية، فبالنسبة أو عقارات

-71والمتمثل في الأمر رقم  ألفلاحيقيد على العقار  أهم ،25-90التوجيه العقاري  قانون 
والمتبرع بها الأمر الذي سمح باسترجاع الأراضي المؤممة  بالثورة الزراعية،المتعلق )2( 73
ل الإرجاع هنا الأرض الفضاء، أما ما أنجز عليها فإنه ملك لمن أقامه ولكن هذا ومح

 )3(الاسترجاع يكون بشروط محددة.

صة المشرع الجزائري خفف أيضا من القيود المفروضة على الملكية العقارية الخا كذلك    
 الأرضبحيث في السابق وتطبيقا لقاعدة ل إمكانية الاستغلال غير المباشر، وذلك من خلا

                                                           
 .والمتممعدل الم العقاري،من قانون التوجيه  ، 75المادة  )1(
المؤرخة في  ،91ية، عددالرسمالجريدة  الزراعية،بالثورة  المتعلق ،1971-11-08في  ، المؤرخ173-71قم ر  أمر  )2(

 .والمتمم المعدل ،25-90 الملغي بموجب قانون رقم.1971
 .35سمية حنان ،المرجع السابق ،ص خواد جية   )3(
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ستغل الوحيد ممها، نجد المشرع يفرض على صاحب الأرض أن يكون هو الدلمن يخ
 لأرضه.

 أما بالنسبة للعقار الحضري حيث تم إلغاء سياسة الاحتياطات العقارية والتي يقصد بها  
الجماعات العمومية للأملاك العقارية بهدف التعمير على المدى الطويل والمتوسط  اكتساب

بموجبه تلتزم كل بلدية والذي  )1(26-74 وجدت سياسة الاحتياطات العقارية بموجب الأمر
من  05-04بتأسيس الاحتياطات العقارية فتدمج الأراضي المنصوص عليها في المادة 

حيط العمراني ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية، كما في والواقعة في الم 26-74 الأمر
ته السياسة البلدية تحتكر السوق العقاري من بيع وشراء أراضي أو إنجاز مناطق  ظل ها

 سكنية، وبصدور قانون التوجيه العقاري ألغيت ساسة الاحتياطات العقارية.

 إلغاء أهم قيود الملكية العقارية الخاصة المبنية:

المتعلق بالنشاط )2(03-93 أمثلتها نجد إلغاء المشرع بموجب المرسوم التشريعي رقمومن   
أو حق البقاء في الأمكنة منه، قيد الامتداد القانوني لعقد الإيجار  20العقاري في المادة 

منه بأن أحكام تجديد عقود الإيجار وحق البقاء في  20وحيث نص صراحة بموجب المادة 
الأماكن المعدة  استثناءكن لا تطبق منذ صدور المرسوم التشريعي مع الأمكنة المعدة للس

للمهنة التي يسري عليها حق البقاء في الأمكنة، واستثناء عقود إيجار الأماكن المعدة للسكن 
 إذا أبرمت قبل صدور المرسوم التشريعي.

ئرية إلى عمدت الدولة الجزا لكية العقارية الخاصة:تسوية الوضعية العقارية للم -1-2
 لخاصةإيجاد الوسائل القانونية لإنشاء أو لإيجاد حل لمشكلة إثبات حق الملكية العقارية ا

 تالخاصة إلى إقامة بنايا بعد أن أدت القيود التي كانت مفروضة على الملكية العقارية

                                                           
،جريدة رسمية  لصالح البلديات احتياطات العقارية إنشاء،المتضمن  9741-02-20ي ف،المؤرخ 26-74 رقم مرأ  )1( 

 لغي بموجب قانون التوجيه العقاري الجزائري.،الم1974مارس-05،المؤرخة في 19عدد
 ، المؤرخة14رسمية عدد العقاري، جريدةبالنشاط  ق، المتعل1993-01-01، المؤرخ في 03-93تشريعي رقم مرسوم  )2(

العقارية، لقواعد التي تنظم نشاط الترقية ، يحدد ا2011-02-17في  ، المؤرخ04-11بموجب قانون  ، الملغي1993في 

 .2011-03-06في  ، المؤرخة4 رسمية، عدد جريدة
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الأمر  قانونية لبعض العقارات غير شرعيةشرعية وتحرير عقود عرفية، مما جعل الوضعية ال
الذي أدى بالدولة إلى وضع وسائل قانونية من شأنها أن تسوي مشكلة إثبات حق الملكية 

 )1(الخاصة.

 .:بسند ةالمثبت تسوية وضعية العقارات غير

 بسند ةالمثبتتدخل المشرع مرارا لحل مشاكل إثبات تسوية الوضعية القانونية للعقارات غير   
 القانونية المتمثلة في:ووضع الأدوات 

و التحقيق  بالإضافة الى عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية إنشاء شهادة الحيازة    
طبقا لأحكام القانون  العقاري المتضمن تسليم سندات الملكية عن طريق التقادم المكسب

ارية الخاصة في التشريع وبالتالي فهذا مظهر من مظاهر اتساع الملكية العق)2(المدني،
 السندات فسوف نتطرق إليها بالتفصيل لاحقا. ذهبالنسبة له الجزائري، أما

 وغير المبنية: المبنيةشرعية للملكيات العقارية  تسوية الوضعية اللا

أنجزها التي وضعية بعض البنايات غير الشرعية اتخذت الدولة تدابير جديدة لتسوية    
خاصة، أو  أوعمومية دون الحصول على رخصة بناء أو المنجزة فوق أراضي  إماأصحابها 

 القطع الأرضية المعدة للبناء بعقود مخالفة للقوانين. اوحازو أنهم تملكوا 

 تسوية وضعية البنايات غير الشرعية:

 وذلك بالنسبة للبنايات المبنية فوق أراضي عمومية سواء كانت برخصة أو بدون رخصة،  
 02فقرة 02تسوية هذا العقار والبناية حسب المادة فبالنسبة للحالة الأولى يمكن

                                                           
 .55 - 44ص سمية حنان ، المرجع السابق ، ص خواد جية)1(
  .51ص نفسه،المرجع )2(
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فعلا  الذين يستغلون  وضعية المحدد لشروط تسوية)1(212-85رقم التنفيذي من المرسوم
غير مطابقة للقواعد المعمول  أراضي عمومية أو خاصة التي كانت محل عقود أو مباني

 بها.

عنها  أما الحالة الثانية فتأخذ تقريبا نفس الحكم بحيث يجوز للشخص المعنوي أن يتنازل   
 بنفس الطريقة التي يتم فيها تسوية الأرض المنجزة فوقها بناية وبرخصة.وذلك 

 ر نحوالجزائ اتجاهتزامنت مع  جدا يرةكثإن مظاهر اتساع نطاق الملكية العقارية الخاصة    
ر التي الذي أدى إلى ظهور العديد من القوانين والمراسيم والأوام الأمرالرأسمالي، النظام 

 لرغموحمايتها، وباتؤكد حق الملكية العقارية الخاصة وتعطي حلولا لتسوية مشكلة إنشائها 
 ر قيود علىمن جهة أخرى أق ،بإرادتهمن أن المشرع اعترف بحق التملك للفرد في العقار 

ك ه وكذلكون استعمالها واستغلالها من قبل المالك غير متعسفا فيالملكية العقارية حتى يهذه 
 مراعاة منه للمنفعة العامة.

 نحسار الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري:ا -2

أنه منها ما هو مقرر  للملكية العقارية الخاصة، المثقلة ته القيود يتضح من خلال ها    
الملكية العقارية الخاصة لم تعد ميزة خاصة بالمالك فقط، ولأنها للمصلحة العامة، ذلك أن 

أصبحت كذلك لها وظيفة اجتماعية، الأمر الذي رتب عليها عدة قيود لخدمة النفع العام، 
عنها فقد قيده المشرع بقيود  ينحرفكذلك أن صاحب الملكية له سلطات يتمتع بها وحتى لا 

 )2(الخاصة.تكون قيودا مقررة للمصلحة لي اوبالت حتى لا يلحق أضرار بالغير

تتمثل هاته القيود اساسا في القيود  ة:العامالقيود القانونية المقررة للمصلحة  -2-1
 المجردة للملكية، وكدا الارتفاقات الادارية والقيود القانونية لحق الملكية:

                                                           
ة عمومي أراضيلون فغلا غن يشط تسوية الدي،المحدد لشرو  1985-80-13،المؤرخ في  122-85رقم  تنفيذيمرسوم  )1(
 1990-12-01،المؤرخ في 29-90م رق انون قالملغي بال،1985وت أ 04المؤرخة في  ،34جريدة رسمية عدد اصة،خ أو

 .1990ديسمبر 02في  ، المؤرخة56جريدة رسمية عدد عمير،لق بالتهيئة والتالمتع
 . 55ص سمية حنان ، المرجع السابق، خواد جية)2(
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والذي يقصد به أن نزع نزع الملكية للمنفعة العامة دة للملكية في وتتمثل القيود المجر    
الملكية للمنفعة العامة هو إجراء غير عادي تمارسه الدولة لتحقيق المنفعة العامة بموجب 

المنفعة الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل )1( 11-91 القانون 
 العمومية.

الملكية  تملكها الدولة علىرتفاقات الإدارية وهي عبارة عن حقوق ارتفاقية للإأما بالنسبة   
 ذهذلك تفرض الدولة التزامات يمتد على عاتق مالك العقار، وه جراءالعقارية الخاصة، و 

 الارتفاقات الإدارية كثيرة ومتنوعة نذكر منها:

 ارتفاقات إدارية مقررة للقطاعات الاقتصادية للدولة:

 :فيالمثال علي سبيل  وتنقسم هي بدورها إلى عدة أنواع تتمثل 

 لعقارية اته الارتفاقات تعتبر قيودا للملكية  بحيث أن ها ارتفاقات الكهرباء والغاز: -
 الخاصة وتتمثل في:

 ارتفاقات، تثبيتهاالسماح بإقامة الأعمدة و مرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز، ت    
 )2(العامة للمياه. بالملكيةالارتفاقات المتعلقة المواصلات السلكية واللاسلكية وكدا 

مقررة للدفاع بالإضافة إلى الارتفاقات المقررة للقطاعات الاقتصادية هناك ارتفاقات أخرى      
لحماية التراث ...  ارتفاقات مقررةعلى عقار مملوك للخواص:  للذخيرةكبناء مخزن ، الوطني
 )3(إلخ.

على  وتتمثل في الرسم العقاري والضريبة الهادفة لتمويل الخزينة العمومية: يودالق -
 الأملاك أو الثروة العقارية:

                                                           
نزع الملكية للمنفعة العمومية، جريدة المتعلقة ب ، المحدد للقواعد 1991-40-27خ في ، المؤر  11-91رقم  انون ق )1(

 . 1991ماي-08في  ،المؤرخة21رسمية عدد
قود ن تخصص عالماستر في القانو لنيل شهادة  مذكرة عدار مراد، القيود القانونية الواردة على الملكية العقارية الخاصة،)2(
 . 06،ص 2013ولحاج ،البويرة،عة اكلي محند اجام سؤولية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم القانون الخاص،مو 
 عدار مراد ،المرجع نفسه ، نفس الصفحة.)3( 
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 * الرسم العقاري:

هو عبارة عن ضريبة سنوية يتحملها المالك في بداية شهر جانفي من كل سنة لأي    
هذا الشهر لا يفرض عليه الرسم إلا ابتداء من شهر جانفي من  شخص يكتسب عقارات بعد

هذا الرسم على جميع الملاك بغض النظر إن كانوا من الأشخاص  السنة الموالية، ويفرض
تها المحلية، بالإضافة إلى المؤسسات االطبيعيين أو المعنويين، باستثناء الدولة وجماع

العلمية والتعليمية، أملاك الوقف، ويفرض هذا الرسم على الأملاك العقارية المبنية وغير 
 منها: هذا الرسم عدة صورويأخذ  )1(.المبنية

يفرض هذا الرسم العقاري على العقارات  الرسم العقاري المفروض على العقارات المبنية:
وجودها على التراب الوطني، باستثناء التي أعفاها المشرع  المبنية باختلاف أنواعها، بشرط

 )2(الجزائري صراحة سواء كان هذا الإعفاء بصفة نهائية أو مؤقتة.

سوم يتحملها كل من البائع هي ر  الناقلة للملكية:صرفات التالرسوم المطبقة على  -
 والمشتري:

 :الذي يريد اكتساب ملكية عقار ما وتكون على عاتق الأعباء المفروضة على المشتري:

يكون مستحق الدفع على كل شخص أراد امتلاك وهو رسم لصالح الدولة، رسم التسجيل: * 
من قانون  252 للمادةمن قيمة الأرض، وهذا طبقا  %08بنسبة أرض وتسجيلها بعقد 

والمتمم  1976ديسمبر 09الصادر بتاريخ  )3(105-76 التسجيل الصادر بموجب الأمر
ما تم استثناؤه بقوة القانون، ورسم الواردة على العقار ماعدا التصرفات ويشمل جميع 

قضائية، مالم تستثنى صراحة التسجيل يمس جميع السندات باختلاف أنواعها إدارية، مدنية، 
 كما هو الحال في:

                                                           

 . 88سمية حنان ، المرجع السابق ، ص خواد جية)1( 
 .. حنان ، المرجع نفسه ، نفس الصفحةة يسم خواد جية)2( 
 ،20،جريدة رسمية عدد المتضمن قانون التسجيل  1976ديسمبر  20،المؤرخ في 051-76 قمر  مرأ،من 252المادة )3( 

 .1976ديسمبر 22 في المؤرخة
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 للبناء الذاتي.لتجزئة والمهيأة اشراء الأراضي الناجمة عن رخصة  -

كتساب الأراضي لفائدة الشركات التعاونية، الجمعيات الثقافية والمعترف بها بالمنحة ا -
 العمومية بالنسبة للأعمال الخيرية التي تنوط بها.

الناقلة للملكية، ويتم ذلك لدى التصرفات  بمناسبة شهر يفرض * رسم الشهر العقاري:
صراحة وهي: باستثناء المعفية    من قيمة العقار %02بـ  ونسبتها حددتالمحافظة العقارية 

كل المعاملات العقارية التي يكون فيها نقل الملكية لصالح الدولة، كل عمليات نزع الملكية 
 )1(... إلخالعامة.للمنفعة 

 البائع ملزم بدفع رسمين لفائدة الدولة وهما:الأعباء المفروضة على البائع: 

 )2(من قانون التسجيل. 353نصت عليه المادة  عوض:رسم خاص بنقل ملكية العقارات ب

بحيث تفرض على فائض القيمة المحقق من قبل الضريبة المفروضة على فائض القيمة: 
نشاط المهني عن هذه الأراضي باختلاف أنواعها خارج إطار ال يتنازلون الأشخاص الذين 
 عليها. المنصبة والحقوق العقارية

  الضريبة على الأملاك أو الثروة العقارية:

مبنية أو غير مبنية، بشرط أن على الأملاك العقارية سواء كانت الضريبة  ذهتفرض ه   
 )3(تصريحية.ملايين دج، وهي ضريبة سنوية  ثمانية تتجاوز قيمتها 

لمصلحة العامة موجودة في قوانين القيود هناك قيود أخرى مقررة لهذه إلى وبالإضافة      
لحة المص ما بينمختلفة ومتفرقة تهدف كلها الى حماية المصلحة العامة او لتحقيق توازن 

                                                           

 . 27عدار مراد، المرجع السابق ،ص )1( 
 .عدل والمتممالم،، من قانون التسجيل  353المادة )2( 
 . 28عدار مراد ،المرجع السابق، ص )3( 
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او حساب المصلحة العامة  علىالمصلحة الخاصة  حد لسيطرتالعامة والخاصة او لوضع 
 في استعمال حقه مما يلحق ضررا بالغير ومساسا بالمصلحة العامة ولتعسف صاحب الحق 

 )1(29-90انون مثلا قانون العمران الذي يفرض الحصول على الرخص والشهادات قمنها 
 .. إلخ.له.، والمراسيم التنفيذية المكملة بالتهيئة والتعميرالمتعلق 

 الخاصة:  القيود القانونية المقررة للمصلحة -2-2

ة على الجوار بنوعيها العامة والخاصة، وكذلك القيود الواردقيود ي القيود ف هذه وتتمثل  
 التصرف:سلطة 

 وتنقسم بدورها إلى قيود جوار عامة وأخرى خاصة. الجوار: قيود

  قيود الجوار العامة:

ومن أهمها نجد قيد عدم التعسف في  ملاكقات الجوار بين اللاوتهدف إلى تنظيم ع  
ب جي " :من القانون المدني الجزائري بقولها )2(691استعمال الحق، ونصت على ذلك المادة 

 "حد يضر بملك الجار.حق إلي المالك ألا يتعسف في استعمال على ال

 اره.جبملك ومنه فإن المشرع الجزائري قيد المالك عند استعماله لحق الملكية بأن لا يضر  

الجزائري بموجب المادة الجوار غير المألوفة ونص عليها المشرع  ارمضكذلك نجد    
 ارمض ليس للجار أن يرجع على جاره في»من القانون المدني الجزائري بقولها:  691-2

. إذا تجاوزت الحد المألوف ارالمض ذهه الجوار المألوفة، غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة

                                                           

مؤرخة  ،52عدد ية،،المتضمن قانون التهيئة والتعمير، الجريدة الرسم1990ديسمبر 01المؤرخ في  ،29-90 قانون رقم)1( 
لمؤرخة في ،ا51جريدة رسمية،عدد ،2004وت أ 14،المؤرخ في 04-05المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1990في 
 .2004وتأ15

 .والمتمم لمعدلاالمدني ، المتضمن القانون 58-75أمر رقم )2(
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وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر  طبيعة العقاراتوعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف 
 .«والغرض الذي خصصت له

المادة نلاحظ أن المشرع قد رعى حلقات الجوار لأن الإنسان لما يمارس هذه من خلال    
ضررا بالجيران، وعليه نجد القانون قد رتب على المالك التزام حقه فمهما احتاط قد يلحق 

 )1(غير مألوف.ضررا الجار ملك سلبي بالامتناع من استعمال الحق فيما يضر 

  قيود الجوار الخاصة:

من القانون المدني الجزائري، وأهم  )2(711إلى  692القيود في المواد من هذه نظم المشرع   
 الجيران وضع المشرع مجموعة من الحلول تتمثل فيما يلي:القيود هي بين هذه 

 )3((.من القانون المدني الجزائري 703 المادة وضع الحدود للأملاك المتلاصقة ) -

من القانون المدني  708إلى 704الحائط الفاصل بين ملكين متلاصقين )من المادة  -
 )4(الجزائري(.

المسافات القانونية والأصل فيها حرية المالك في وهي عبارة عن قيود المطلات والمناور  -
. هو فرض قيود الاستثناء والتهوية أو الإضاءة، أما للنظرا يشاء من فتحات فتح بنائه بم

 )5(على حرية مالك البناء في الانتفاع بالفتحات.

 قيود واردة على سلطة التصرف في الملكية:

يقيد ء اخرج عن هذا الأصل وجاء باستثنلمشرع لكن االأصل في العقود هو الرضائية،    
الخاصة، ويتجلى  من سلطة المالك في التصرف في ملكه، وهذا يفرض تحقيق المصلحة

                                                           

 . 61زرارة عواطف، المرجع السابق،ص)1( 
 ، المعدل والمتمم.المدني الجزائري ، من القانون 711الي  692  وادانظر الم)2( 
 ، من القانون نفسه.703مادة ال)3( 
 ، من نفس القانون . 708الي  704انظر المواد من )4( 
 .62زرارة عواطف ، المرجع السابق ، ص )5( 
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المريض  الشفيع وكذلك من خلال تقيد تصرفاتمن خلال ممارسة الشفعة من قبل  ذلك
 مرض الموت.

من القانون المدني الجزائري إذ جاء  794عرفها المشرع الجزائري في نص المادة  الشفعة:
الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط  الشفعة رخصة تجيز»فيها: 

 )1(.«المنصوص عليها في المواد التالية

أو وبالتالي يمكن أن نستخلص أن الشفعة تتحقق في حالة وجود عقد بيع وارد على عقار    
العقار بحيث القانون منح له للشخص الحلول محل المشتري لشراء قانوني يخول  سببهناك 

هذا العقار، وهذا قيد للمالك في حق الأولوية على المشتري وعلى غيره ممن يريدون اكتساب 
 )2(التصرف في ملكية العقار الخاصة.

أعقبته الوفاة أي هذا مرض الموت يقصد به المرض الذي  تصرف المريض مرض الموت:
 من أدى إلى وفاة الشخص مباشرة. المرض هو

 وبالتالي فالتصرف الصادر من المريض مرض الموت تلحقه قيود تتمثل في ما يلي:   

على شرط الإقرار من باقي الورثة المادة إذا كان البيع لأحد الورثة: هنا يكون البيع معلقا  -
 ا أجازها الورثةإلا إذ ...لا وصية لوارث":على أنهالأسرة الجزائري التي تنص  انون ق)3(189

 فالبيع هنا لا ينفذ في الثلث إلا بإجازة الورثة. وبالتالي"...بعد وفاة المريض

من القانون المدني  2فقرة)4(408صت على ذلك المادة ع لغير الورثة: فقد نأما إذا كان البي -
المادة تتناقض مع أحكام المادة  ذهالجزائري، فإنه يكون قابلا للإبطال، بالرغم من أن ه

 ذههناك بنود أخرى واردة على سلطة التصرف في الملكية، ه الجزائري، الأسرةقانون 185

                                                           
 .والمتمم ، المعدلالجزائريقانون المدني ، المتضمن ال85-75أمر رقم )1(
 .30ص،2011انشر والتوزيع، الجزائر،دار هومة  ،، بدون طبعةحق الشفعة في التشريع الجزائري احمد دغيش،)2(
المؤرخة ،28، عدد  ، الجريدة الرسمية الأسرةن نوالمتضمن قا ، 1984جويلية -09، المؤرخ في 11-84قانون رقم  )3(

-27،مؤرخة في 15سمية ،عدد،جريدة ر2005فيفري 27المؤرخ في ،02-05رقم  بالأمر،المعدل والمتمم 1984في 

 .2005فيفري
 .والمتمم الجزائري، المعدلمن القانون المدني ، 408المادة )4(
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القيود كلها تهدف إلى حماية المصلحة الخاصة للأفراد، إما من أجل حماية حقوق الورثة أو 
وقد  المشرع من ذلك،احدة مهما كان غرض لإبعاد العداوة والبغضاء بين أفراد العائلة الو 

 القيود لحماية فئة محددة كالدائنين من خلال حجز العقار وبيعه بالمزادهذه تهدف 
 )1(..العلني.

أن حق الملكية العقارية الخاصة هو حق كسائر الحقوق، من خلال ما سبق نستنتج    
من  52، ويتضح ذلك من خلال نص المادة ة والأمنبحيث أن له نفس المرتبة مع الحري

 المتضمن التوجيه العقاري،)3(25-90من قانون  28ومن المادة  )2(،1996لسنة  الدستور
وليس مطلق، ويتضح ذلك من خلال  نسبيأن حق الملكية العقارية الخاصة هو حق  كذلك

نجد أن العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، حيث  للملكيةالنطاق المادي والقانوني 
مراعاة للمصلحة العامة والخاصة في نفس المشرع الجزائري قد فرض قيودا على الملكية 

 من القانون المدني الجزائري.)4(467ةالمادالوقت، وهذا ما أكدته 

 الثاني: المطلب

 التطور التاريخي للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري  

تطور ولمعرفة لقد عرفت الجزائر حضارات متعاقبة من خلال حقبات بارزة في تاريخها،   
 ذلك كماأهم هذه المراحل و في الجزائر ينبغي إلقاء نظرة شاملة على  العقارية  نظام الملكية

 يلي:

 ول:الأ  الفرع

 (:1830-1518نظام الملكية العقارية في العهد العثماني )
                                                           

 .93ع السابق،صعدار مراد ،المرج)1(
، 1996-11-28في: والصادر بموجب الاستفتاء الشعبي ،1989المعدل لدستور  1996من الدستور  52 المادة، )2(

 .1996المؤرخة في سنة  ،74عدد الشعبية،مقراطية يالرسمية للجمهورية الجزائرية الدالجريدة 
 .عدل والمتممالم العقاري،التوجيه  المتضمن ،25-90قانون رقم )3(
 .عدل والمتممالم الجزائري، من القانون المدني ،674المادة )4(
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إلى  لفلاحياجديدة تقوم على تصدير محاصيل الإنتاج نهج الحكام سياسة  18في القرن    
الخارج في الوقت الذي كانت البلاد معرضة إلى المجاعة، الأمر الذي أدى إلى فقد الرغبة 

 )1(الأقسام التالية:آنذاك إلى  الأراضيفي العمل لدى الفلاح الجزائري وقسمت 

، وكذلك في على حواشيها أوهي كثيرة الانتشار داخل المدن الكبرى  أولا: أراضي الملاك:
المناطق الجبلية كمنطقة القبائل كان استغلالها لها يتم وفق الأعراف على طريقة الشيوع 

، وكانت تميز المجتمع وأهمها وحدة ةسوسيولوجيالتي كانت هي المبدأ، هذه لاعتبارات 1
من صلب واحد تحت سلطة أكبرهم شمل الأفراد الذين هم العائلة التي كان لها مفهوم واسع ي

أحكام الشريعة  ببالبيع والهبة حس التصرف فيها وأراضي الملك هي فقط التي يمكن سنا،
 )2(والعرف السائد آنذاك. الإسلامية

 ثانيا: أراضي الحبوس:

التي من الأراضي أيضا بالأراضي الوقفية وقد تفرد الفقه الإسلامي بهذا النوع تعرف    
وهي نوعان، حبس خيري عام يحبس يجوز تغيير طبيعتها تجمد طبيعتها القانونية بحيث لا 

فيعود الوقف الخاص  مردود خاص اماوحبس فيه العقار لفائدة جهة خيرية كالمسجد مثلا، 
المرحلة خلال هاته عائلة صاحب العقار، وقد كان للوقف أهمية بالغة في الجزائر  أفرادإلى 

 )3(لة.و بحيث أصبحت تستحوذ الأراضي الوقفية على ما يزيد النصف من الأراضي المشغ

الداخلية الموجودة على خانة الأراضي الشبه صحراوية هي الأراضي  ثالثا: أراضي العرش:
للأعراف  وهي خاضعة للاستغلال من طرف القبائل والعائلات المشكلة للأعراش، وفقا

                                                           
 .23، المرجع السابق، صعواطف ارةزر )1(
 .26ص  المرجع نفسه، عواطف، زرارة (2)
في  الماجستير،مدكرة لنيل شهادة 1914-1830السياسة الفرنسية اتجاه الملكية العقارية في الجزائر،  عيسي يزيد،(3)

-07،ص ص 2009قسم التاريخ، و الاجتماعية، الإنسانيةكلية العلوم  البحر المتوسط،تخصص ضفتي  المعاصر، التاريخ
12. 
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ن على أن يتم استعمالها اجتماعيا وبصفة مشتركة فهي لا تقبل لا القسمة منذ قرو المتوارثة 
 )1(ولا البيع ولا الإرث.

 رابعا: أراضي البايلك:

أهم تمثل أخصب الأراضي وهي تتواجد بالقرب من أهم المناطق الحضرية وعلى حافة    
ن والتي كانت تشمل مدينة الجزائر ت، وهي بدورها تنقسم إلى دار السلطاالطرق والمواصلا

الشرق التي كانت عاصمتها قسنطينة، أراضي بايلك الغرب  يلكباوما جاورها، أي أراضي 
التيطري التي كانت عاصمتها  يلكوباوالتي كانت عاصمتها معسكر قبل انتقالها إلى وهران، 

الممثلة في شخص الأراضي كانت خاضعة للإدارة المركزية في العاصمة هذه المدية، وكل 
 )2(.الداي

 الفرع الثاني:

 (:1962-1830نظام الملكية العقارية في العهد الاستعماري )

بالاستيلاء على أراضي الجزائريين بشتى الطرق والوسائل المادية المرحلة هذه تميزت    
هو توفير أت الإدارة الفرنسية إلى وضع تشريعات كان الغرض منها والقانونية، بحيث لج

هذه القوانين نجد القانون الصادر في  أهمأراضي صالحة للزراعة للمعمرين، ومن 
الثالث والخاص بتقسيم  نابليون كونصول المستوحى من الإمبراطور لسيناتوس2104/1863/

ها للمعمرين عن طريق أراضي العرش بين سكان القبائل لتصبح ملكا للأفراد، وبذلك تحويل
القيام به في ظل الملكية إلزام المالك ببيعها للمستعمر بشتى الطرق، الأمر الذي يصعب 

وبعد استيلاء الإدارة الفرنسية على أغلبية الأراضي الخصبة قامت بتقسيم  )3(المشاعة،
 الأراضي إلى:

                                                           
 .12-07ص ص لسابق، ا المرجع عيسى يزيد،)1(
 .27زرارة عواطف ، المرجع السابق ،ص)2(
 .27المرجع نفسه ،ص زرارة عواطف،)3(
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وتعرف كذلك بالحور، يوجد أغلبها في الشمال، وتمنح لفرد أو مجموعة  أراضي الملك:أولا: 
من الأفراد في إطار الشيوع، وكانت تحرر هذه الأراضي مقررات من طرف القاضي الشرعي 

الواردة عليها خاضعة  التصرفاتأو أحد حفظة القرآن الكريم بحضور شاهدين، وكانت 
 )1(.الإسلاميةلأحكام الشريعة 

 أراضي العرش:ثانيا: 

، فالأراضي الرعوية ملك وفلاحيهإبان الاستعمار الفرنسي أصبحت أراضي العرش رعوية    
للجميع، أدمجها المستعمر في أراضي الذميين بعقود إدارية والبعض الآخر في أراضي 

ث عائلة معينة بحي ىإلالفرنسية  الإدارةفتمنح من  ةيالفلاح أما،  البلدية ومنها ما بقي رعويا
 )2(فقط. إداري شهرها بل منحت بموجب عقد  أوبقيت في الشيوع دون تسجيلها 

 المفرنسة:  الأراضي :ثالثا

الأراضي بمختلف الوسائل التي استعملها المحتل من أجل  ذهيتم الاستيلاء على ه  
دني الفرنسي هو المالحصول على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخصبة، وكان القانون 

المرحلة قوانين فرنسية  ذهعاملات التي تقع عليها، فقد ظهرت خلال هكل الم المطبق على
سد الطريق تحمل في طياتها خلفيات تهدف أساسا إلى كانت دخيلة على المجتمع الجزائري، 

 رنسية الحاكمة،إبرام عقود لدى الإدارة الفأمام المواطنين الجزائريين حتى لا يتمكنوا من 
لم يستجيبوا لنداء الثورة التحريرية وراحوا يبرمون وبالتالي حماية حقوق الأشخاص الذين 

 )3(عقودهم وفقا للقوانين الفرنسية.

 

 

                                                           
 .11السابق، صالمرجع  يزيد، عيسى)1(
 .12نفسه، صالمرجع  عيسى يزيد،)2(
وزيع، ر والتإثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، الطيعة السادسة، دار هومة للنش ،عبد الحفيظ بن عبيدة)3(

 .10، ص2009الجزائر، 
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 نظام الملكية العقارية بعد الاستقلال:الفرع الثالث: 

في  ورثت فوضيمام فراغ مؤسساتي وقانوني بعد أن وجدت الجزائر نفسها أبعد الاستقلال   
ثابتة توزعت بين أراضي عقارية خاصة غير ثابتة بسند، وأخرى نظام الملكية العقارية 

ملكيتها وتابعة للأوروبيين، ومنها ما هي ثابتة ملكيتها وتابعة للجزائريين، إضافة إلى ملكيات 
 )1(جتماعية وملكيات عمومية وخاصة تابعة للدولة.إ

د من الأمر الذي أدى إلى اهتمام الدولة بتنظيم الملكية العقارية من خلال إصدار العدي  
 نقسم يمكن أنالقوانين والمراسيم والأوامر المتعلقة بالملكية العقارية، وعلى هذا الأساس 

 ار أنالمراحل التي مر بها التشريع العقاري في الجزائر بعد الاستقلال إلى مرحلتين باعتب
 ر.لجزائااعتنقت نظامين ولكل منهما أيديولوجياته ومخلفاته على الملكية العقارية في  الدولة

 :1989و 1962أولا: الفترة ما بين 

و أ أهمهاالتطرق إلى الفترة صدرت العديد من القوانين والمراسيم، وسنحاول هذه خلال    
 المرحلة:هذه لسياسة العقارية في التي رسمت ا

 الزراعية: الثورة-1

المؤرخ  )2(173-71 الفترة من تاريخ صدور الأمر المتضمن الثورة الزراعية رقمهذه بدأ ت  
تغييرا جذريا في تنظيم الملكية العقارية، حيث وهو الأمر الذي أحدث  08/11/1971 في

 الزراعية السابقة.ألغى جميع القوانين والأنظمة 

 لصدور نصوص لاحقة تتعلق بالملكية العقارية وتنظيمها علىكما أنه كان نقطة بداية   
 بأن الصندوق الوطني للثورة الزراعية يتكون  19أسس حديثة، وينص هذا الأمر في مادته 

 من الأراضي التالية:

                                                           
 .27ارة عواطف، المرجع السابق، صزر)1(

 
 .الزراعية، ملغىبالثورة  متعلقال ،173-71رقم مر أ )2(
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 الأراضي الفلاحية البلدية. -

 ت العمومية.الأراضي الفلاحية التابعة للمؤسسا -

الثورة  الطبيعة الفلاحية قيد المؤممة في إطار الأمر المتضمنالأراضي الفلاحية أو ذات  -
 الزراعية ... إلخ.

لكا مالفلاحية لتصبح لقد كان الهدف من الثورة الزراعية هو تجميع الملكية العقارية      
للمجموعة الوطنية أي ملكا للدولة، وتستغل من طرف المواطنين جماعيا في إطار 

ة ريقبط ماعدا القطع الهامشية التي لا يمكن استغلالها جماعيا فتستغلالتعاونيات الفلاحية، 
 فردية.

 الاحتياطات العقارية: -2

 ، كانت الوسيلة القانونيةبالاحتياطات العقارية البلدية المتعلق)1(26-74إن الأمر رقم    
حيث  )2(بالمناطق الحضرية، في إحداث تغيرات عقارية ، وتسببلتكوين الاحتياطات العقارية

أو القابلة للتعمير إلى هذا الأمر تحويل الأراضي الواقعة في المدن والمناطق العمرانية  وجبأ
البلديات إلى أن الأمر المشار إليه أعلاه والمراسيم التطبيقية حددت إجراءات تقوم بها 

لك مع افي احتياطاتها العقارية مقابل تعويض تدفعه البلدية للمالأراضي هذه البلديات كدمج 
الإجراءات تتمثل في مسح العقارات وتقييم تقوم به مصلحة  هذه مراعاة احتياجاته العائلية،

أملاك الدولة التي تقدر مبلغ أو مبالغ التعويض عن الأراضي المقرر إدراجها ضمن 
الاحتياطات العقارية، ثم مداولة المجلس الشعبي البلدي بشأن العقارات التي تقرر إدماجها 

ثم قرار الدمج والتعويض  ا الوالي باعتباره السلطة الوصية،المداولة صادق عليه هذهو 
 )3(وتسجيل العقارات وشهرها في مصلحة الشهر العقاري.

                                                           
 .ملغي لديات،الاحتياطات العقارية لصالح البن المتضم ،26-74 رقمأمر  )1(
 .78المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، )2(
 .21المرجع السابق، ص ،عبد الحفيظ بن عبيدة )3(
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اسة سيالتي رسمت ال لأهم القوانيننتطرق  :هدا يومنا ىإل 1989القترة ما بين  ثانيا:
 الملكية العقارية الخاصة. على تأثيرالمرحلة، والتي كانت لها هذه العقارية خلال 

 وكذلك:)1(1989تميزت هذه المرحلة بصدور دستور جديد سنة 

 العقاري: التوجيه-1

تضمن التوجيه  )2(25-90قانون رقم أصدر المشرع الجزائري  18/11/1990في    
العقاري، وهو القانون الذي حدد القوام التقني والنظام القانوني للأملاك العقارية بمختلف 

العمومية، وجاء في مادته الثانية أن  توالهيئاتدخل الدولة والجمعيات واعها، وأدوات نأ
الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي والثروات العقارية غير المبنية وهي 

والغابية، والأراضي الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية والأراضي الرعوية 
ير ثم المساحات والمواقع العامرة والقابلة للتعمة والأراضي الصحراوية والأراضي الحلفائي

الملكية العامة أو الأملاك الوطنية العقارية والملكية العقارية هذا القانون جاء ليبين  المحمية،
الخاصة، وتصنيف الملكية العقارية والقيود التي ترد عليها، ويهدف إلى استقرار الملكية 

 في هذا القانون بالنسبة لحسمية وتوجيه كيفية استخدامها واستغلالها، لكن الأهم العقار 
مر الأراضي المؤممة في إطار أحكام ضع حدا للنزاعات المتعلقة بالأالنزاعات العقارية و 

 الاعتبارا القانون جاء ليعيد ذلك هذك ،الثورة الزراعية، حيث ألغى أحكام هذا الأمرب المتعلق
 )3(.للملكية العقارية الخاصة 

 

 

                                                           
ي ، المؤرخ ف12-89، المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989مقراطية الشعبية لسنة يدستور الجمهورية الجزائرية الد )1(

، 09عدد  رسمية،جريدة  ،1989يفري ف-28افق عليه في استفتاء مو  دستور،، يتعلق بنص تعديل 1989فيفري -25
 .1989مارس -01المؤرخة في 

 .والمتممعدل الم المتضمن قانون التوجيه العقاري،، 25-90رقم قانون )2(
 .42-41عبد الحفيظ عبيدة، المرجع السابق، ص ص)3(
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 الوطنية العامة والخاصة: الأملاك-2

رقم  الذي ألغي بصدور القانون  ،)1(16-84 نظمها القانون رقميكان الأملاك هذه إن      
الأملاك الوطنية يحدد مكونات ، بحيث أن هذا القانون تعلق بالأملاك الوطنيةالم )2(90-30

وتشمل الأملاك الوطنية جميع  وتسييرها ومراقبة استعمالها،ينها والقواعد الخاصة بتكو 
 كون من الأملاك العمومية والخاصة:وتتات المحلية، عاالتابعة للدولة والجم العقارات

لاك العمومية لا يمكن أن تكون ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها، أما الأمفالأملاك   
لعمومية والتي تؤدي الوظيفة الامتلاكية الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك ا

 والمالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة.

المختصة وفقا لأحكام هذا ت الخاصة يمكن التصرف فيها من الهيئاالأملاك الوطنية    
 )3(القانون والأحكام التشريعية المعمول بها.

كان موجودا في نصوص إن هذا القانون يتميز بالدقة والوضوح وأزال التناقض الذي    
ة ذات الطابع الإداري والاقتصادي مختلفة، كما استبعد الأملاك التابعة للمؤسسات العمومي

اء على تصنيف الممتلكات التابعة للمؤسسات قوأخضعها للقانون التجاري، واكتفى بالإب
صدر  لكذثم بعد  )4(العمومية ذات الطابع الإداري مثل: الجامعات والمستشفيات والبريد.

 )5(ا القانون.ذمرسومين تطبيقيين له

 
                                                           

  لمتمم ،جريدة رسميةنية ،المعدل واالوط الأملاك،المتضمن قانون 1984جوان30المؤرخ في  ،16-84قانون رقم )1(

 .)ملغي(.1984في  ،المؤرخة26،عدد
 .المعدل والمتمم الوطنية، الأملاكالمتضمن قانون  ،30-90ون رقم قان)2(

 
يل ، مذكرة لن30-90طرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنية رقم  ال،أحمد رح)3(

نة، ، قسنطيفي الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة منتوري الماجستيرشهادة 

 .35، ص2010
 .44-43صص المرجع السابق،  عبد الحفيظ عبيدة،)4((

 
،يتضمن 554-91مرسوم رقموال الوطنية، الأملاك إدارةيتضمن شروط  ،454-91رقم  صدر بعد دلك المرسوم)5(

-26في  ،المؤرخين135-87،ورقم131-87وهما المرسومان المعدلان للمرسومين رقم، الوطنية، الأملاكجرد  إجراءات

 .1987-06-02،و05-1987
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 الملكية من أجل المنفعة العمومية: نزع-3

يتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة  ،)1(48-76 المشرع الجزائري الأمر رقمأصدر    
يقة استثنائية لامتلاك العقارات أو الحقوق العينية العقارية وفقا لشروط العمومية، وهي طر 

جراءات جل المنفعة العمومية يتم ن نزع الملكية من أأض عادل، وبما دقيقة، ومقابل تعوي وا 
وفقا للقانون  بقرارات إدارية من الجهة الإدارية والجهات الإدارية المختصة، فإنها تخضع 
لإجراءات دقيقة وصارمة لما لها من خطورة كونها تمس بحقوق الأشخاص وكذلك باعتبار 

 )2(دستور.أن الملكية يحميها ال

بنزع الملكية الذي يحدد القواعد المتعلقة  )3(11-91من قانون 35المادة ب مر ألغيهذا الأ   
الذي يحدد كيفيات تطبيق )4(186-93مرسوم رقم من أجل المنفعة العمومية، كما صدر 

 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 11-91القانون رقم 

 العقاري: النشاط-4

المتعلق بالنشاط العقاري الذي يشتمل  )5(03-93المرسوم التشريعي رقم  المشرع أصدر   
على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز وتجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع 

وتتمثل في محلات ذات استعمال سكني أو والإيجار، أو لتلبية حاجيات المواطنين الخاصة، 
أن يقوم بنشاط الترقية العقارية من طرف تجار، أو أن حرفي أو صناعي أو تجاري، ويمكن 

هذه تعاونيات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، وفي يقوم به أشخاص في إطار فردي أو في إطار 
في هذا المرسوم يتمثل  ما جاءأهم م مدني، ولا تلحق بهم صفة التاجر،الحالة يبقى نشاطه

                                                           
مم المعدل والمت العمومية،ة تعلق بقواعد نزع الملكية من اجل المنفعمال ،1976ماي25،المؤرخ في 48-67 قمامر ر )1(

 .)ملغي(.1976 جوان-01المؤرخة في ،44عدد ،،الجريدة الرسمية
 .97نقل الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص عمر، حمدي باشا)2(
 .والمتمم العمومية، المعدلن اجل المنفعة مالمتعلق بنزع الملكية  ،11-91 نون رقمقا)3(
،المتعلق بنزع  11-91دد كيفية تطبيق القانون رقم ،الدي يح1993-07-27ي ف،المؤرخ  186-93 رقم تنفيذي مرسوم)4(

 .1993مؤرخة في ، 48عدد ،دة رسمية ريج ، 1991-11-04ل المنفعة العمومية ،المؤرخ في الملكية من اج
 .ملغي العقاري،المتعلق بالنشاط  ،03-93 رقم مرسوم تشريعي )5(
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في الشفافية التي أدخلها على علاقة المتعامل في الترقية العقارية بالمشتري والضمانات التي 
 )1(لكل طرف من التعاقد، وكذلك تنظيمه لعلاقة المؤجر بالمستأجر على أسس جديدة.وفرها 

 الأملاك الوقفية: تنظيم-5

المتعلق بالأوقاف، غير أن المشرع قام )2(10-91لقد أصدر المشرع الجزائري قانون رقم   
 22/05/2001الصادر بتاريخ  01/07بإدخال تعديلات عليه، وذلك بموجب القانون رقم 

 التعديلات ما يلي:ومن هذه 

 تعلق بشروط وكيفيات استغلال واستثمار الأملاك الوقفية.تإضافة فترة  -

حداث سجلإخضاع الأملاك الوقفية لعملية الجرد العام،  -  الأملاك هذهبعقاري خاص  وا 
 لدى مصالح أملاك الدولة، تسجل فيه العقارات الوقفية.

ي سواء بتمويل ذاتوتنمية الأملاك الوقفية، استثمار و سن مواد مكررة تبين كيفية استعمال  -
لاستغلال العقود التي يمكن إبرامها أنواع العقارات،  خارجي وبين وطني أوأو تمويل 
 عقد المساقات. عة،المزر عقد  وتنمية نوع من أنواع العقارات ومنها: واستثمار

في  الإدماجالملكية العقارية الخاصة مرت بمرحلتين مرحلة  أنهو  نستنتجه ما يمكن أن -  
الثورة الزراعية بالنسبة للعقار  إطار والتأميم فياحتياطات البلدية بالنسبة للعقار الحضري 

   جات الشخصية والعائلية ياالاحت قيدفرض قيود علي تملك العقارات ك إلى بالإضافة ،لفلاحيا
المدمجة منها  الخاصة، وتحويلالملكية العقارية  إقرارالمرحلة الثانية وهي مرحلة  أما

 المراحل.هذه كل نظام خلال  تأثرا بإيديولوجية اذوه ،أصحابها إلىوالمؤممة 
                                                           

 .46عبد الحفيظ عبيدة، المرجع السابق، ص )1(
 ماي-08المؤرخة في،21،عدد جريدة رسمية  ،فبالأوقا،المتعلق 1991فريل أ 27، المؤرخ في  10-91م قانون رق )2(

،المؤرخة في 29سمية،عددر ،جريدة 2001ماي 22،المؤرخ في 07-01دل والمتمم بموجب القانون رقم ،المع1991
 .2001ماي23
 للمزارع واستغلالها مقابل حصة من المحصول. الأرض إعطاءيقصد به  رعة:اعقد المز -
 .المثمرة لمن يصلحها مقابل جزء من الثمار الأشجار إعطاءيقصد به  عقد المساقات:-
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العقارية الخاصة هو حق التمتع والتصرف من خلال ما سبق نستنتج أن حق الملكية  
في الشيء الثابت والمستقر في مكانه الذي لا يمكن نقله منه دون تلف بشرط ألا يستعمل 

وبالتالي فهو حق  ن يستعمل وفقا لطبيعته وغرضه،أاستعمالا تحرمه القوانين والأنظمة و 
الاجتماعية له فقد قيده كسائر الحقوق الأخرى المحمية دستوريا ومن اجل تأدية الوظيفة 

المشرع بقيود جعلته نسبيا حتى لا يتم التعسف في استعماله في حالة ما إذا منح على 
مرحلة الإدماج  كذلك إن الملكية العقارية في الجزائر مرت بمرحلتين أساسيتين هما، إطلاقه،

م مرحلة الخوصصة ث والتأميم وهذا تأثرا أو تطبيقا للنظام الاشتراكي الذي كان سائدا أنداك،
وذلك بإرجاع العقارات التي أممت وأدمجت إلى أصحابها تكريسا للنظام الرأسمالي السائد 

 اليوم.
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 الثاني:المبحث 

 انتقال الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري 

ضبط المشرع الجزائري كيفية انتقال الملكية العقارية الخاصة في التشريع العقاري حيث     
 الأفراد، وذلكحدد الوسائل القانونية والمادية التي يمكن بواسطتها اكتسابها وتداولها بين 

ضمانا لاستقرار المعاملات العقارية وا عطاء حماية للملكية العقارية الخاصة علي وجه 
الوسائل متنوعة ومتعددة منها ما هو مقرر في القانون المدني أو القانون  الخصوص هاته

والقرار  والواقعة الماديةالخاص ومنها ما هو مقرر في القانون العام وأهمها التصرف القانوني 
 .ول(أمطلب ) الخاصةالإداري والحكم القضائي، كلها طرق لانتقال الملكية العقارية 

ي وضمانا لاستقرار المعاملات العقارية فقد أحاط انتقال الملكية كذلك المشرع الجزائر    
بشروط قانونية تحت طائلة بطلان المعاملة كون أن موضوعها ملكية  العقارية الخاصة

مطلب ) والحفظ العقاري الشروط تتمثل في التوثيق أو الكتابة الرسمية والتسجيل  ذهعقارية، وه
 .ثاني(

 الأول:المطلب 

 : الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري طرق انتقال 

الأخيرة هذه ساب تفاك الجزائري،تتعدد طرق انتقال الملكية العقارية الخاصة في التشريع     
اكتسابها بفعل الواقعة المادية كالحيازة  أوتصرفات قانونية كالعقد  إبراميكون إما عن طريق 

 : سنبينه وهذا ما الإداري ل العمريق الأحكام القضائية أو بفعل أو عن ط

 التصرف القانوني: الأول:الفرع 

 :إدارياتصرفا  أويكون تصرفا مدنيا  التصرف القانوني قد

و أحيانا  إرادتينيصدر باتفاق  أحيانا ،تصرف قانونيعقد المدني ك: ال العقد المدني: أولا 
 أخرى يصدر بإرادة منفردة . 
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قلة بقتين و النامتطا بإرادتينالصادرة  : التصرفات القانونية بإرادتينالتصرفات الصادرة  -1
 هي :  أهمهاللملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري و 

هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا  :البيع عقد-1-1
، وعقد البيع  (1)قانون مدني جزائري  351سب المادة آخر مقابل ثمن نقدي و هذا ح

المنصب على العقارات بمختلف أنواعها ، المبينة و غير المبينة هو اليوم أكثر العقود تداولا 
  .بين الناس و أهم العقود الناقلة للملكية

في قالب  إفراغهمن القانون المدني  (2) 01مكرر 324و قد اشترط المشرع في المادة   
1رسمي تحت طائلة البطلان العقد على أن يدفع 

5
 (3)ثمن نقل الملكية أمام الموثق  

 (4)عوض(بلا  )تمليك أنها:قانون أسرة جزائري على  202عرفتها المادة  :الهبة عقد-1-2
رع بماله إلى رم بين شخصين يسمى الواهب الذي يتبالهبة عبارة عن عقد يب وبالتالي فعقد

 مقابل.شخص آخر يسمى الموهوب له بدون 

وتتم  و القبوليجاب بالإمن قانون الأسرة الجزائري تنعقد الهبة  206لمادة لنص ا وطبقا    
 داريةالإالخاصة  جراءاتن التوثيق بالنسبة للعقارات و الابالحيازة ، مع مراعاة أحكام قانو 

ية حق الملك أي ى نقل الملكية العقارية  الخاصة،و منه فالهبة تؤدي إلببعض المنقولات ،
مشرع غير أن العام ،  كأصلا ذالمتفرعة عنه ملكية الرقبة وحق الانتفاع وه الأخرى والحقوق 
 يمكن أن يكون هذا الحق محل لعقد إذالقاعدة ، ذه حق الانتفاع من ه ستثنىاالجزائري 

 قانون الأسرة. 205الهبة بمفرده طبقا للمادة 

                                                           
 .عدل والمتممالم من القانون المدني الجزائري، ،513المادة  (1)
 .عدل والمتممالم الجزائري، القانون المدني ، من01مكرر  324المادة انظر (2)
ص  ،2006 الجزائر، والتوزيع،دار هومة للنشر  السادسة،الطبعة  الخاصة،حماية الملكية العقارية  عمر،حمدي باشا (3)

29.  
 .والمتمم ، المعدلالجزائريالأسرة  ، المتضمن قانون11-84 ن رقمقانو   (4)
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 القبول، جاب،الإي هي:سرة على أركان الهبة التي من قانون الأ 206كما نصت المادة      
ذا اخ الرسمي،والشكل  الحيازة،  (1)ت الهبة.الأركان بطل ذهتل أحد هوا 

إذا كانت الهبة منصبة على حق الانتفاع أي الواهب يحتفظ بملكية الرقبة فهي  هلذا فإن   
 تماما نتفاع فهي مستبعدةالا حق،أما الهبة الواردة على ملكية الرقبة دون  قانونا،صحيحة 

كان  إذافي حال ما  أحكامها وتجرى عليهاوصية  ويعتبر التصرفعها تتبلا ذلك أن الحيازة 
         (3)القانون المدني الجزائري. 777المادة أكدته  هدا ما(2)التصرف للورثة

سبيل  على للآخر،ينقل من المتعاقدين أن  يلتزم بموجبه كل،: هو عقد بادلةالمعقد 1-3
نص  وبالرجوع إلىقانون المدني الجزائري (4)413التبادل ملكية مال ليس من النقود المادة 

 على أنه تسري أحكام عقد البيع علىالتي أكدت  ،من القانون المدني الجزائري (5)415المادة 
ومشتريا في  وقايض به،عا للشيء الذي كان مملوك له بائ مقايض يعتبر كل إذعقد المبادلة 

  عليه.قايض هو يء الذي كان مملوك للطرف الآخر و اته للشذالوقت 

المقايضة فإن عقد  الرسمية،ومنه بما أن الشكلية المطلوبة في عقد البيع هي الكتابة     
بالمحافظة العقارية مشهر بعقد رسمي  إتباعهوجوب وبالتالي  الرسمية،بدوره للكتابة  يخضع
يثبت الملكية " من قانون التوجيه العقاري التي تنص على أنه  29المادة  صعملا بن

 (6)عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري " والحقوق العينيةالخاصة للأملاك العقارية 

 ذهتتمثل ه منفردة: دةبإرا ةالخاصة والصادر ية العقارية الناقلة للملكالتصرفات -2
 :الوصية والوقفالتصرفات في كل من 

                                                           
 .متممن الاسرة الجزائري، المعدل والمن قانو ،206-205المواد  انظر (1)
 .3 – 2ص ص المرجع السابق  العقارية،نقل الملكية  عمر،حمدي باشا  (2)
ف شخص من القانون المدني الجزائري تنص "يعتبر التصرف وصية وتجري عليها إحكامها اذ تصر ، 777المادة  (3)

 "يل مخالف دل ناكلاحد ورثته واستثني لنفسه بطرقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن ه
 .المعدل والمتمم ،من القانون المدني الجزائري ،413المادة  (4)
ه بر الذي تسمح تسري على المقايضة أحكام البيع بالقد"ما يلي على، من القانون المدني الجزائري تنص 415المادة  (5)

 الذي قايض عليه". ومشتريا للشيءويعتبر كل من المتعاقدين بائعا للشيء  المقايضة،طبيعة 
 .المعدل والمتمم لمتضمن قانون التوجيه العقاري،ا، 25-90قانون  (6)
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تمليك مضاف إلى ما " من قانون الأسرة على أنها هي  184عرفتها المادة الوصية:  2-1 
 بعد الموت عن طريق التبرع " و بالتالي فهي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت

.(1) 

التعامل في التركة المستقبلية اء من الحكم القاضي يبطلان ثناستوبالتالي نرى أن الوصية    
اء بموجب ثنيزت استوقد أج المنفردة،تقبلية بإرادته في تركته المس إذ هي تعامل من الموصي

 (2)الإسلامية.أحكام الشريعة 

خاصة نميزها عن باقي العقود  لإجراءاتالمشرع  أخضعها، لهذا احتفائيالوصية عقد   
  ءأثنا ثقب احترامها من قبل المو الشكلية الهامة الواج الإجراءاتم ومن أه الأخرى،التوثيقية 

 الأشكال المنصوص حترامابد أيضا من  ره الوصية " مسألة الشهود " إذ لاعند تحريأو  
 أخرى.عليها في قوانين 

 :  الوقف ) الحبوس (-2-2

اء أو العامة على الفقر  بالمنفعة  و التصدق التأبيدهو حبس العين عن التملك على وجه     
 – 91من القانون  الثالثةوجوه البر و الخير وهذا التعريف جاءت به المادة  من على وجه

 .المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم 1991أفريل 27المؤرخ في  (3)10

لوقف و هي التأييد و لية خصائص أساس ثلاثةيمكن أن نستنتج من خلال هذا التعريف    
كان الوقف فهي أربعة  أما أر ،العين الموقوفة خاصة التصدقة عن الملكي إسقاط الدوام،

أما شروط  و، الوقف ، الموقوف عليه تتمثل في ما يلي : الموقوف ، محل الوقف ، صفة

                                                           
 .عدل والمتمملمن الاسرة الجزائري، ا،المتضمن قانو  11-84قانون   (1)
ة أمنش بدون طبعة، التاسع،الجزء  الملكية،أسباب كسب  المدني،الوسيط في شرح القانون  السنهوري،عبد الرزاق أحمد  (2)

 .190ص  2004 الاسكندرية، المعارف،
 .والمتمم بالأوقاف، المعدل ، المتعلق10- 91رقم ، من قانون 03المادة  (3)
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 ذهلذكر ه عنا المجال سيبكل ركن من الأركان السالفة الذكر و لا  الأمر تعلقيالوقف ف
 (1). 10-91قانون  13-12-11-10 في المواد إليهاوع جيمكن الر  إذالشروط 

  وعين:نإلى  10-91 الأوقافلوقف في قانون اقسم المشرع الجزائري ي الوقف:أقسام 

هو ما حبس على الجهات  المتعلق بالأوقاف  10-91 انون ق 06ام : حسب المادة وقف ع
ات و هو نوعان وقف المساهمة في سبل الخير  ريعهيخصص  و إنشائهالخيرية من وقت 

محدد الجهة و هو الذي يعرف الواقف فيه وجه الخير الذي أراده و وقف غير محدد 
ى لا يعرف فيه الواقف وجه الخير.                                           ذلا،الجهة

ة من المتعلق بالأوقاف ما يحبسه الواقف على عقب 10-91 انون ق 06وقف خاص : مادة 
نها الواقف بعد يين ثم يؤول إلى الجهة التي يعيأو على أشخاص معن الإناث و الذكور

 انقطاع الموقوف عليهم .)2(

 : الإرادتين: حيث يتم نقل الملكية العقارية الخاصة باتفاق  الإداري العقد :  ثانيا

 : الإداري العقد  إبرام-1

 داريةإبرم عقود إلى طريق التعاقد فتللغير أن تلجأ العقارية  أملاكهانقل  في سبيل للإدارة    
بصفته موثق الدولة (3)حيث يتم تحريرها من طرف مدير أملاك الدولة الصدد،في هذا 

كما هو الحال  إليه،اللجوء  الإدارةما اختارت  ذاإأو من طرف الموثق  المحليةوالجماعات 
 العقود في المحافظة العقارية لتكون  ذهه إشهاروجوب  المحلية، معالعقارية  للوكالاتلنسبة با

 .وعليهملغير ا على حجة

لغير ل العقارية أملاكهاجل نقل من أ إداريةعقود  بإبرام الإدارةتقوم  الإدارية:العقود  أنواع-2
  :المثالذكر على سبيل ن

                                                           
 ل والمتمم.عد، الموقافبالأ، المتعلق 10- 91انون ق ، من13-12-11-10-09انظر المواد  (1)
 .، من نفس القانون 06لمادة ( (2)
 .72المرجع السابق ص  للدولة،طرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة  رحال،أحمد ( (3)
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 :  شرعية تسوية البناءات اللا إطارع عقار في المتضمن بي الإداري العقد  -2-1

غلون فعلا يحدد شروط تسوية أوضاع الدين يش الذي،(1)85/212رقم  للمرسوم تنفيذا    
أراضي عمومية أو خاصة كانت محل عقود أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها و 

هذا  إطارد في يع" منه  12حقوقهم في التملك و السكن حيث نصت المادة  إقرارشروط 
و تسلم رخصة البناء و رخصة  الإداري المرسوم عقد الملكية ، عقد الملكية حسب الشكل 

 مع عبارة تسوية الوضعية " .  دللسن الأرضالتجزئة 

 إطارالمعد في  :الوطنيةارض الأملاك المتضمن منح امتياز على  لإداري ا العقد-2-2
-94رقم  التنفيذيينالمرسومين  الاستثمارالمتعلق بترقية  (2)12-93 ي رقمالمرسوم التشريع

مناطق الوطنية الواقعة في  كأملا أراضيبمنح امتياز على  المتعلقين ،322-94و 321
 الاستثمار.ترقية  إطارخاصة في 

المتضمن التنازل عن (3)01-81قانون بموجب ال أبرمتالتي  الإدارية العقود-2-3
التابعة للدولة الترقوي  العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الأملاك

والمؤسسات والهيئات والأجهزة  والتسيير العقاري  ومكاتب الترقية والجماعات المحلية
 .العمومية

المتعلق بالحيازة (4) 18-83رقم  صلاح التي تبرم في ظل القانون عقود الاست -2-4
 . يةالفلاحللملكية العقارية 

                                                           
 .عدل والمتممضي عمومية او خاصة، الم،المحدد لشروط تسوية الدين يشغلون فعلا ار 122-85 مرسوم رقم  (1)
المؤرخة 64الرسمية، عدد الاستثمار، الجريدةلمتعلق بترقية ا ،1993-10-05في  ، المؤرخ12-93مرسوم تشريعي رقم  (2)

 .1993 ، أكتوبر10في 
التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو  لمتضمنا، 1982-02-07المؤرخ في  ،01-81 قانون رقم (3)

 اتوالهيئ والمؤسسات والتسيير العقاري المهني أو التجاري أو الترقوي التابعة للدولة الجماعات المحلية ومكاتب الترقية 
 .1981فيفري  10المؤرخة في  ،06عدد الرسمية،دة الجري عمومية،الوالأجهزة 

زة الملكية العقارية الفلاحية ،الجريدة الرسمية المتعلق بحيا،1983-08-13في ،المؤرخ 18-83قانون رقم  (4)
 .1983أوت  16،المؤرخة في 34،عدد
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 المادية:الواقعة  الثاني:الفرع 

ن للواقعة ل أوحدها القادرة على نقل الملكية العقارية الخاصة بين الأفراد ب الإرادةليست     
 اثإحدإلى  الإدارةض النظر على اتجاه غعليها أثر ب يرتب القانون و  لك،ذالمادية دور في 

 الإنسان.بفعل الطبيعة أو بفعل  إماتحدث  والواقعة المادية الأثرهذا 

 الوقائع المادية بفعل الطبيعة :  -أولا

المالك العقارية  أموال وهو انتقالرتب عليها القانون أثرا مادية طبيعية ي وهي واقعة الوفاة:-1
مسح  إعداد لمتضمنا(1)74-75من الأمر  15 ورثته طبقا لنص المادة والمنقولة إلىمنها 

 .العقاري  وتأسيس السجلالعام  الأراضي

 : الإنسانالوقائع المادية بفعل -ثانيا

ة أو هي خيار أو مشيئ وليست حق ورخصة استثنائية: هي واقعة مادية مركبة لشفعةا 1-
 .للشفيع حق استعمالها أو عدم استعمالها

في بيع العقار إذا توافرت  محل المشتري للشفيع  شخص( )حلولوهي رخصة قانونية    
 (2)شروطها.

ر في بيع العقار الحلول محل المشتري في أحوال معينة نص عليها ذا هي رخصة تجيإ    
يز تجالشفعة رخصة قولها " نون المدني الجزائري بمن القا 794المشرع الجزائري في المادة 

عليها في المواد  المنصوصوالشروط ضمن الأحوال  العقار،حل المشتري في بيع مالحلول 
 (3).التالية "

                                                           

 وتأسيس السجلالمتضمن إعداد مسح الأراضي لعام  ،12/11/1975مؤرخ في  75/74من أمر رقم  ،15المادة نظر أ (1)
  .18/11/1975، المؤرخة في 52الجريدة رسمية، عدد  العقاري،

 صر،مالإسكندرية.  الجامعية،دار المطبوعات  العقار،الوجيز في الشفعة كسبب لكسب الملكية في  عرفة،عبد الوهاب  (2)
 . 07ص  2005

 .عدل والمتممالم القانون المدني الجزائري، ، المتضمن58-75أمر رقم (3)
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ن كانانب الشفيع إذا فهي واقعة مادية مركبة لأن فيها تصرف أرادي من ج    المبرر لها  وا 
غير أن هذا الأخير ليس هو من يكسب الملكية  وهي الشيوعماديا أي واقعة طبيعية  سبب

نما الشفعة  (1)باعتباره تصرف قانوني. سب الملكيةالرغبة من الشفيع هو من يك إعلانإذ  وا 

ث يحقابلة للتجزئة ب وأنها غير العقارات،لا ترد إلا على  أنهاعة من أهم خصائص الشف  
 إمكان وبالتالي عدم وليست حقاأنها متصلة فقط بالشفيع باعتبارها رخصة  كله،تلحق المبيع 

وأنها الحوالة عن طريق  للانتقالقابلة  المباشرة وأنها غيرغير  استعمالها نيابة عنه كالدعوى 
 (2).باعتبارها رخصة ليست حقالرغبة  إعلانإلى الورثة قبل  تنتقل لا

 ومملوكين لمالكين لآخر،اما عن هشيئين متميزين أحد تحاداأو  ندماجاهو  :الالتصاق-2
 .ندماجالادون اتفاق بينهما على هذا  مختلفين،

الفصل ما بين الشيئين دون تلف تلحق  يتعذر في الاندماج أن يكون بحيثيشترط    
بأحدهما أو بكليهما ، كما يجب أن يكون الشيئين متميزين أحدهما عن الآخر ، كما يجب 

رط أيضا أن لا يكون هناك اتفاق بين أن يكون الشيئين مملوكين لمالكين مختلفين كما أن ش
 (3)سابق بين المالكين على الاندماج.

 الملكية.سببا لكسب بارة عن واقعة مادية تكون الالتصاق بهذا المفهوم هو ع

طبقا لقاعدة الأصل و  آخر،ن بشيء ملوك لشخص لشخص معي وكى اتحد شيء مملتم إذ  
ق به على أن يعوض الشيء الفرعي تكون لمالك الشيء الذي التص يةفإن ملك الفرع،يتبع 
 المدني الجزائري. من القانون (5)788وهذا طبقا لنص المادة (4)الأصل مالك الفرعمالك 

                                                           
 .431لسابق ،صاالوسيط في شرح أحكام القانون المدني ،أسباب كسب الملكية ، المرجع  عبد الرزاق احمد السنهوري، (1)

 خاص،المذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في القانون  الشفعة،كسب الملكية العقارية عن طريق  شرطيوه،سناء بن  (2)
ص  ،2009 ،2008فرع عقاري  ،القانون الخاص قسم قسنطينة،جامعة الإخوة منتوري  والعلوم الإنسانية،كلية لحقوق 

 .24- 18ص

 .233عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسط شرح القانون المدني ، أسباب كسب الملكية ، المرجع السابق ، ص  (3)

 .37ع السابق ص لمرجا العقارية،نقل الملكية  –حمدي باشا عمر  (4)

 .عدل والمتممالم ، من القانون المدني الجزائري،788انظر المادة (5)
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 الاستلاء : 3-

هو سبب من أسباب كسب الملكية و هو سبب لكسب شيء لا مالك له ، و ذلك بمجرد    
حيازته بنية تملكه ، كما أنه لا يرد إلا على الأشياء التي لا مالك لها حسب ما جاء في 

ة جميع الأموال " تعتبر ملكا من أملاك الدولمن القانون المدني الجزائري  773نص المادة 
ين ذغير وارث أو المن  الشاغرة التي ليس لها مالك و كذلك أموال الأشخاص الدين يموتون 

 (1)تهمل تركتهم ".

قام الفقه كسب من أسباب كسب الملكية لكن  الاستيلاءالجزائري لم يقم بتعريف المشرع    
 الإدارةاستثنائي تلجأ إليه  إجراءهو بحيث قام بتعريفه الأستاذ مسعود شيهوب " ،بتعريفه 

للحصول على الأموال و الخدمات من الأفراد في حالة الضرورة و الاستعمال ، و ذلك 
 الإجراءاتعندما لا تسمح طرق القانون المألوفة بتحقيق الأهداف المرجوة ، و هو أكثر 

فعة مقارنة بنزع الملكية من أجل المن خطورة لأنه لا تتضمن ضمانات لصالح الأفراد
ويهدف إلى تحقيق بموجب قرار إداري  مع هاته الأخيرة في أنه يقع العمومية مع أنه يتشابه

 (2)مشروع عكس الغضب".إجراء المصلحة العامة ، ومقابل تعويض و من ثم فهو مبدئيا 

ل مجموعة من النصوص منها ما هو من القواعد العامة كالمواد من خلا ويستمد مشروعيته  
... إلا أنه " :679/2من القانون المدنـي الجزائري بحيث نصـت المادة  681إلى  679من 

الحصول  العمومي،لاستمرارية المرفق  والاستعجالية ضمانايمكن في الحالات الاستثنائية 
 (3)." الاستيلاءيق طر  والخدمات عنعلى الأموال 

للمنفعة العمومية حيث المتعلق بنزع الملكية  11-90يضا من قانون أكما يستمد مشروعيته  
 ي الدي لم تمسه عملية نزع منه على امكانية الاستلاء على الجزء المتبق (4)22نصت المادة 

                                                           
 .لمعدل والمتممالمدني الجزائري، ا المتضمن القانون ، 58-75أمر رقم  (1)
 .14–  13عدار مراد ، المرجع السابق، ص ص  (2)
 .والمتممعدل الم لمتضمن القانون المدني الجزائري،، ا58-75أمر رقم  (3)
 .المعدل والمتمم عة العمومية،المتعلق بنزع الملكية للمنف ،11-90من القانون  ،22المادة  (4)
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يقتصر  يلي: أن الشروط يجب احترامها تتمثل في مالاء مجموعة من يللاست كماالملكية، 
 جبري وشرعي. استثنائي، إجراء العقارات، على

: نص المشرع الجزائري في القانون المدني على الحيازة كسبب من أسباب كسب  الحيازة4-
قانون مدني جزائري  844 إلى808أحكامها بموجب المواد  مالملكية العقارية الخاصة و نظ

فى عبد ط، و قد عرفها مصعريفها تعريف دقيق لها ، لكن الفقه قام بت بإعطاءإلى أنه لم يقم 
الجواد " الحيازة هي السيطرة الفعلية التي تتجسد في قيام شخص بالأعمال المادية و القانونية 

شخص يجوز حيازته بنية تملكه أو ممارسته حق عيني عليه سواء كان هذا العلى شيء 
 (1)مالك للشيء أو غير مالك له".

 التعاريف يمكن أن نستخلص أن للحيازة ركنين أساسيات تخلف أحدهما ذهمن خلال ه      
 وهما: منعدمةيجعلها 

ية به السيطرة الفعلية أو وضع اليد أ بعبارة أخرى الأعمال الماد : يقصدالماديالركن 
  مستمرة.يقوم بها الحائز خلال مدة معينة بصفة  والقانونية التي

باشر يو  الناس،بمظهر المالك أمام  وظهور الحائز التملك،نية  : ويقصد بهالمعنوي الركن 
 (2)الخاص. والقانونية لحسابهمادية ال الأعمال

من توافر مجموعة من الشروط نصت عليها  بدلا لأثارهامرتبة  الحيازة ذهتكون هلولكن    
هي شروط تتعلق  (3)من نفس القانون  827قانون المدني الجزائري و المادة  808المادة 

فان تشترط في  بأركانهاالتي تتعلق  أماالحيازة  محل بأركان الحيازة و أخرى تتعلق بالعقار
و دون خفاء ، أي على مرأى من الناس  إكراهلأن تكون ممارسة الحيازة دون ي الركن الماد

 كما يجب أن تكون مستمرة دون انقطاع ، أما الركن المعنوي فيجب أن تكون ممارسة الحيازة
                                                           

 اص، فرعميمون زهوين ،اكتساب الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخ (1)
 .9،ص2006،207قسنطينة، ،معة الإخوة منتوري القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جا

ائر ، ون الجزمحمـدي فريدة  زواوي ، الحيازة و التقادم المكسب ،بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعة بن عكن (2)
 . 16 - 12 ص ، ص 2000

 .المعدل والمتمم من القانون المدني الجزائري، ،827-808انظر المادتان  (3)
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ناك شروط هالمالك ، أما بالنسبة للعقار  بمظهر و ذلك بالظهور ،ة التملكيواضحة تبين ن
 ،ةبلدية غير ممسوح فيقة ا العقار بحيث يجب أن يكون بمنطع فيهمتعلقة بالمنطقة التي يق

رسمي و مشهر بسند ه يملكتثابتة كما تشترط أن لا يكون العقار مملوك لشخص و 
من نوع  يجب أن يكون ث بحي ،ة العقاربيعبطمتعلقة  أخري بالمحافظة العقارية ، و شروط 
الملكية العقارية  اتخذتهالذي الملك الذي يعتبر الشكل  نظامملك ، هي الملكية العادية أي 

 سند  من نوع ملك هو حيازة عقار بدون  و عقار ،في الجزائر و هو عكس نظام العرش
غير قابلة للملكية بحيث هي عقارات من نوع ملك قابلة عرفية سندات بملكية أو حيازتها 

محل الحيازة من نوع ملكية عقارية يكون العقار  أنلك يشترط ذكادم المكسب للحيازة و التق
 ملاكالأالوقفية العقارية و كذلك كالأملاك اصة و ما يخرج عن ذلك غير قابل للحيازة خ

ذا متى توافرت هاته الشروط جميعا كانت الحيازة صحيحة و إالوطنية العامة و الخاصة ،
ادم المكسب بنوعية فمتى كانت الحيازة بدون و من بينها اعمال التق ةا القانونيمرتبة لآثاره

استمرت لمدة خمسة عشر سنة كاملة بدون ها و كانت مستوفية لشروطصحيح و سند 
أما  ،من القانون المدني الجزائري  827حل الحيازة ملك للحائز المادة الشيء م انقطاع صار

 .(1)سنة. 15ادم المكسب هي بدون سند صحيح فإن مدة التقكانت حيازته  إذا

  الاستصلاح :-5

 قوهو تطبيزائري الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجسبب من أسباب اكتساب هو     
" رسول )ص( الأرض الموات كما جاء في حديث ال بإحياء الإسلاميةشريعة لما يعرف في ال

 ". له ميتة فهي أرضامن أحيا 

علق حيازة تم (2)83/18من القانون رقم  الثامنةوقد عرف المشرع الجزائري في المادة     
 .ه جعل أرض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلالنشأبأنه كل عمل من الفلاحية . " الملكية 

                                                           
 . 47 - 31ص ص اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة، المرجع السابق ،  ،زهوينميمون (1)
 .عدل والمتمم،الم لفلاحية احيازة الملكية العقارية ،المتعلق ب 18-83من قانون رقم  ،08المادة (2)
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سقي الوالتجهيز و  الأراضيتعبئة المياه وتنقية  أشغال على الأعمالتنصب هاته  أنويمكن   
 ". وزرعها إخصابهاالتربة قصد  علىة والتخفيض والفراسة والمحافظ

مناطق يتم الاستصلاح في الأراضي التابعة للدولة و الواقعة في ال أناشترط  المشرع لكن   
الصحراوية ، أو المنطوية على مميزات مماثلة و كذا الأراضي الأخرى غير المميزة 

من  02المخصصة و الممكن استخدامها في الفلاحة بعد الاستصلاح ، وقد استبعدت المادة 
النصوص التي  إلغاءالثورة الزراعية قبل في صندوق  أدمجتالتي  الأراضينفس القانون 

ش و ية و أراضي العر لحلفائالرعوية و ا الأراضيالزراعية و  الأراضي، و معناه أن  تحكمه
ا أراضي البلديات و الأراضي الوقفة كلها غير قابلة للاكتساب عن طريق الاستصلاح لأنه

 الأراضيهذا القانون تطبيق من  أيضاو تستثنى جتمعت في صندوق الثورة الزراعية ،ا
 لأنها علما أنه يمكن الاستثمار و الاستصلاح فيه لأنها غير قابلة للتملك الخاص  بية الغا

يها فكانت البيئة الغابية تقبل الزراعة  إذاتكون هاته الغابات محلا للاستصلاح  أنيمكن 
امة الغابية يعود بالفائدة الع الأراضيكان الاستصلاح في  فمتىمثمرة، وبالتالي  بأشجار

 بقا لماطالقانونية التي تسمح بالاستصلاح فيها ودلك  الأحكامتم احترام  ماإذا يكون مشروعا 

حدد لشروط و كيفيات مال(1)2001/87المرسوم التنفيذي رقم  أحكامطبقا لما ورد في 
ثم جاء المرسوم من قانون الغابات ، 35مادة ال أحكام إطارالترخيص بالاستغلال في 

من قانون التوجيه العقاري و ،18، بحيث جاء هذا المرسوم تطبقا لنص المادة (2) 92/289
الاستصلاح و ذلك قصد  إطارنص على شروط جديدة للتنازل عن الأراضي الصحراوية في 

 (3).بال الزراعات الاستوائيةمستثمرات كبرى معدة لاستق إنشاء

                                                           
 إطارشروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في ل،المحدد 2001-افريل -05في  المؤرخ،18-01رقم  تنفيذيمرسوم (1)

 .2001فريل أ 08،المؤرخة في 20،عدد يدة الرسمية،الجر 12-84 من قانون رقم35المادة  أحكام
الصحراوية في المساحات  ضيالأرا،يحدد شروط التنازل عن 1992جويلية 05في  ،المؤرخ289-92رقم  تنفيذيمرسوم (2)

 .1992جويلية19،المؤرخة في 55،عدديدة الرسمية وكيفية اكتسابها ،الجر   الاستصلاحية
و  للطباعة و النشر ة ، الطبعة الحادية عشر ، دار هومةعمر حمدي باشا عمر ، ليلى زروقي ، المنازعات العقاري(3)

 .135 - 131 ص ، ص 2009التوزيع ، الجزائر ، 
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 الحكم القضائي الثالث:الفرع 

قد ف ية،تصرف القانوني و الواقفة المادإن نقل الملكية العقارية لا يتم دائما بطريق ال    
في  يستوجب المشرع في بعض الحالات استصدار حكم قضائي لكي يتم نقل ملكية العقار

 لات مثلا : او من هاته الح حالات معينة

قانون مدني جزائري  727: حيث نصت المادة  الحكم القاضي بقسمة مال مشاع: أولا
 بإعطاءالقسمة بطريق الاقتراع ،وتثبت المحكمة دلك في محضرها، وتصدر حكما  تجري "

 (1)" كل شريك نصيبه المفرز

  : صةالتركة بأملاك الدولة الخا إلحاقالحكم القضائي الذي يصرح بالشغور و ثانيا :

ليس لها مالك أو وارث  أملاكوجب المشرع الجزائري في حالة تركة شاغرة أو أحيث    
المتضمن قانون الأملاك الوطنية و كذا  30-90 من القانون رقم 52-51-48طبقا للمواد 

 إدارةحدد شروط  الذي (2)454-91رقم من المرسوم التنفيذي  92-90-89-88المواد 
ضبط كيفيات ذلك ، على الدولة ممثلة اصة و العامة التابعة للدولة و تسيرها و الأملاك الخ

في شخص الوالي أن ترفع دعوى أمام القضاء العادي للحصول على حكم يصرح بانعدام 
الوارث ، ويتم ذلك بعد القيام بتحقيق من أجل البحث و التحري عن الملاك المحتملين أو 

العقارية التي  الأملاكور التركة على الحكم التصريحي الذي يثبت شغ الورثة ن و ترتيب
 الأملاك خلال الآجال المفرزة في ذهاسة القضائية على هحر ام التركها المالك تطبيق نظ

 (3)هذه الأملاك بملكية الدولة. إلحاقور و القانون بعدها يصرح القاضي بالشغ

  لبيعا راءاتإج إتمامالحكم القضائي الذي يقوم مقام العقد في حالة نكول الواعد عن  :ثالثا

                                                           
 .والمتمم ، المعدلالمدني، المتضمن القانون 58-75أمر رقم  (1)
لجريدة لشروط ادارة الاملاك العامة التابعة للدولة ،ا المحدد ،1991-11-23مؤرخ في  ،454-91مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .1991فيفري  24المؤرخة في  ،60الرسمية ،عدد
 .50 – 44ص  السابق، صالمرجع  العقارية،نقل الملكية  عمر،حمدي باشا  (3)
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المتعاقد  وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقضاه إذا "مدنيمن القانون ال 72تنص المادة      
يتعلق منها بالشكل  وخاصة ماالوعد  لإتماماللازمة  وكانت الشروطالوعد  تنفيذ الآخر طالبا

 (1)".متوافرة قام الحكم مقام العقد

  الإداري القرار  الرابع:الفرع 

بها قل بموجنت إداريةقرارات  إصدارإلى  الإدارة أتلج ،تحقيق المصلحة العامةفي سبيل    
 لعقاريةاالناقلة للملكية  الإداريةالقرارات  ومن تطبيقات ،ملكية الغير إلى رصيدها العقاري 
 سبيل المثال ما يلي: على نذكر

  :العموميةقرار نزع الملكية للمنفعة : أولا

الذي يحدد القواعد المتعلقة 11-91القانون رقم  إطارفي  الإدارة تتخذههو القرار الذي و    
منه "  02المادة  في نصجاء  ، إذاالذكر العمومية، السالفبنزع الملكية من أجل المنفعة 

 وحقوق عقاريةية لاكتساب أملاك تثنائسالعمومية طريقة ا من أجل المنفعة يعد نزع الملكية
الخاص بنزع الملكية إلى  الإداري منه فقد نصت على أنه " يبلغ القرار  30... " أما المادة 

لى المستفيدمنه المنتزع   العقاري،القانونية المطلوبة في مجال التحويل  ويخضع للشكليات وا 
 (2)يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن " وعندئذ

 (3)680: حيث اشترط المشرع في نص المادة  المؤقت على العقار الاستيلاءثانيا: قرار 
إلى ذلك يجب أن  بالإضافة ،في شكل كتابي الاستيلاءقانون المدني الجزائري ، أن يكون 

رف الاستعجال أو الاستثناء و أن إلى وجود ظ الإشارة،مع ب ييشمل هذا القرار على التسب
ى ذلك ف إلالقصد منه الحصول على الأموال أو الخدمات ض الاستيلاءكان  إذاتبين فيه ما 
 .، و إذا اقتضى الأمر يحدد التعويض و طرق دفعه الاستيلاء تحديد مدة

                                                           
 .، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم85-75أمر رقم  (1)
هادة كرة لنيل شمذ يدية،الحدالقيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة للمصلحة العامة المتعلقة بالسكة  بوقصه،بسمة  (2)

 .68 ، ص2013 ،2012 فارس، المدية،كلية الحقوق، جامعة الذكور يحيا  عقاري،تخصص قانون  الماستر،
 ا .ويكون كتابي يتم الاستيلاء بصفة فردية او جماعية من القانون المدني الجزائري علي ما بلي:" 680تنص المادة  (3)

و أالأموال  علىالحصول فيه إذا كان الاستيلاء بقصد  ويوضح قانونا،يوقع الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة 
 الخدمات ويبين طبيعة وصفة و/أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعويض و/أو الأجر".
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 :الثانيالمطلب 

 الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري  لانتقالالشروط القانونية 

 ثارهومنتجا لآزيادة على الأركان العامة التي يلزمها القانون حتى يكون التصرف صحيحا    
رض فبعض العقود الأخرى كعقد الهبة  والعينية في السبب، المحل، ،وهي التراضيالقانونية 

 وهو الشكلية.كنا رابعا ى كل عقد أو تصرف وارد على عقار ر المشرع الجزائري عل

  :الأول الفرع

 التصرفات الواردة على العقارالعقود و  توثيق

زيادة على العقود  ..."من القانون المدني الجزائري على أنه  1مكرر  324تنص المادة      
ث تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي جإلى شكل رسمي ي إخضاعهاالتي يأمر القانون 

 تتضمن نقل ملكية عقارية أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر
زراعية أو تجارية أو جار ياأو عقود  فيها،شركة أو حصص  أسهم منعن  ... من عناصرها

قد الرسمي المبرم أمام و الشكل الرسمي هو الع ".... مؤسسات صناعية في شكل رسمي 
هو عقد يثبت فيه موظف )قولها " بقانون مدني العقد الرسمي  324عرف المادة الموثق و ت

تم لديه أو ما تلقاه من دون الشأن و  اط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة مأو ضاب
 (1)."و اختصاصه سلطتهللأشكال القانونية و في حدود ذلك طبقا 

 :في التشريع الجزائري  على العقار در اأولا :الشكل الرسمي للعقد الو 

أن المشرع  غير ،رادةالإحتراما و تطبيقا لمبدأ سلطان ا رضائية الأصل في العقود أنها    
أخضع  عاملات فيهلمقرار اتفي اس إرادتهو  )عقار(الجزائري و بالنظر إلى أهمية محل العقد 

ضرورة تحريرها من قبل  إلىنة الخاصة بالعقار قل ملكية الحقوق العيبن لقةالعقود المتع

                                                           
 .المعدل والمتمم ،المدني، المتضمن القانون 58-75أمر رقم  (1)
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دخل حيز  الذي 1970،ودلك بصدور قانون التوثيق سنة (1)طائلة البطلان  الموثق تحت
 (2).1971سنة  التنفيذ

ن طرفين أو من طرف واحد في سواء بي الإرادةو ترجمة  إفراغإذ أن كلمة الشكلية تعني    
عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف  موظف يحرره أوسند يصدره  مدونة أو ورقة أو

شروط و كيفية و  (3)06/02من قانون التوثيق رقم  26و قد حددت المادة  ،خدمة عامةب
باللغة العربية في نص واحد واضح  د الرسمي ، حيث فرضت المادة أن تحررشكل العق

تسهل قراءته و بدون اختصار و دون كتابة بين الأسطر و أوجبت المادة كتابة المبالغ 
 التواريخ الأخرى فتكتب ه العقد و يوم توقيعه بالأحرف أما المبرم في المالية و السنة و الشهر
صادق على يات ، كما حفي أسفل الصفو أحالات في الهامش  لاإبالأرقام و يصادق على 

من قبل كل من الأطراف و الشهود عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالتوقيع بالأحرف 
 06/02من قانون (4)29المادة خري منصوص عليها في أبالإضافة الى شروط الموثق و 

 المتضمن مهنة الموثق تحت طائلة البطلان.

و د أا العقذن يفرغ هأسمي للعقد الوارد على العقار هو الر  إن الشكلخير نقول وفي الأ    
يضع عليها ختمه  لذلك، حيثالتصرف في ورقة رسمية يحررها شخص مؤهل قانونا 

 وتتضمن وجوبا بينات ومعلومات حددها القانون.

 

                                                           
 .93، صوالتوزيع، الجزائرهومة للنشر  دار طبعة، الجزائري، دون التوثيق في النظام القانوني  وزاني، وظيفةوسيلة  (1)
-10-01خل حيز التنفيذ في د ، والدي1970-12-25في  ، المؤرخ91-70صدر قانون التوثيق بموجب الأمر  (2)

الغي هو الاخر بموجب  ، ثم1988-07-12في  ، المؤرخ88-27هدا الأمر بالقانون رقم  دلك الغيثم بعد  ،1971
العقار وتأكدت  علىالقوانين جاءت تكريسا لشكلية العقود الواردة  لتوثيق، هاتها، المتضمن تنظيم مهنة 02-06القانون 

 ،14-88القانون المدني الجزائري حيث جاء بها المشرع بموجب القانون  ، من1مكرر324هاته الشكلية بموجب المادة 
 لجزائري".والمتمم للقانون المدني ا ، المعدل1988-05-03المؤرخ في 

 14 رسمية، عدد ةالتوثيق، الجريد، المتضمن مهنة 2006فبراير 20في  ، المؤرخ02-06ن قانون رقم م 26المادة  (3)
 .2006مارس  08مؤرخة في 

 .نظيم مهنة التوثيقت ، المتضمن02-06، من قانون 29المادة  (4)
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 :قانونا: وجوب تحرير العقد الرسمي من طرف شخص مؤهل ثانيا

ي علي وجوب تحرير العقود التي من القانون المدني الجزائر 1مكرر 324نصت المادة    
 أنمن نفس القانون علي  324من نقل ملكية عقارية في شكل رسمي ونصت المادة تتض

 أوضابط عمومي  أويحرره موظف  أوي يثبت فيه ذالشكل الرسمي هو ال أوالعقد الرسمي 
 ىعل ىأضفي ذهو ال 02-06شخص مكلف بخدمة عامة ، وان قانون التوثيق القانون 

دد التي فرض فيها المشرع الشكلية وح الموثق صفة الضابط العمومي و خوله تحرير العقود
ن الموثق هو الشخص المؤهل قانونا لتحرير العقود الرسمية إون صفتها الرسمية ، ومنه فالقان

 )1(التي تتضمن نقل الملكية العقارية الخاصة .

ضابط عمومي  "هو 02-06من قانون التوثيق الجزائري  )2(03فالموثق كما عرفته المادة   
العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة  يتولى تحرير العمومية،مفوض من قبل السلطة 

ضابط عمومي مخول  هده الصبغة إعطاءها الأشخاصا العقود التي يرغب ذوك الرسمية،
شكل محدد  رسمي لهطلبهم ونفقتهم في محرر  علىبناء  الأشخاص إرادة بإثباتقانونا 
بناء  القانون، لا حكاملأوهو يقوم به طبقا  عمله يغلب عليه الطابع القانونيفالموثق  قانونا،
 أساسيينلابد من توفر شرطين  لأثارهولكي يكون عمله قانونيا منتجا  يتلقاها،تعليمات  على
 وهما:

من قانون التوثيق الجزائري رقم  03نص المادة  إلىبالرجوع  :الموضوعيالاختصاص -
التي يحدد القانون  للعقودتحريره  منحت الموثق اختصاصا موضوعيا في أنهانجد  06-02

مع مراعاة ،)3(ةغة الرسميالصب إعطاءها الأطرافالتي يود  الرسمية، وكذلك. العقودصفتها 
اليمين  وتأديةاختصاص الموثق وقت تحرير العقد ودلك بعد حصوله علي قرار التعين 

 إقامتهالمجلس القضائي لمحل  أماممن قانون التوثيق  08المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 .411،ص2006ر،ئالجزا الخلدونية،دار  ،،بدون طبعة  شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري  ، وشناقةبجمال )1(
 الموثق.تنظيم مهنة  ، المتضمن02-06رقم  قانون   )2(
 .143ص جمال بوشناقة، المرجع السابق،)3( 
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من قانون التوثيق  06تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها المادة  أنالمهنية ،بعد 
)1( 

 المكاني:الاختصاص -

 إقليميمن مهنة التوثيق اختصاص ضالمت،91-70رقم  الأمرللموثق في ظل لقد كان     
 27-88القانون رقم أن إلىشر فيها عمله يتحدد بدائرة اختصاص المحكمة التي يبا

إلى يمتد  اختصاص  مكتب  التوثيق أنالمتضمن تنظيم مهنة الموثق نص صراحة علي 
-06من قانون )2(02ي نصت عليه المادة ذوهو نفس الاختصاص الكامل التراب الوطني ،

العقود في  لإبرام وأهلتهللموثق  الإقليميفالمادة عممت الاختصاص  ،كرذالسالف ال 02
 )3(الوطن. أنحاءجميع 

 وظيفة التوثيق  ثالثا:

في  دذاتها وتتجسفرض المشرع وظيفة التوثيق انطلاقا من وظيفة التوثيق القانونية في حد   
 التالية:النقاط 

تكون في شكل  أنيفرض المشرع العقد التي يوجب القانون و  أركانركن من  إتمام -  
 أنكر كما لذالفة االس الجزائري  من القانون المدني 1مكرر 324ا حسب المادة ذوهي رسم

-03-25المؤرخ في  )4(63-76من المرسوم  61المادة  أوجبتالعقود المقدمة للشهر فقد 
، كما اشترطت المحكمة تكون في شكل رسمي أنلسجل العقاري ا بتأسيسالمتعلق 1976

الملكية  أصلعلي  ي محتو  الموثق، أمامي يكون محررا العقد الرسم أنلعليا في قرار لها ا
 للجهالة.مكرس لاتفاق الطرفين محدد للمحل تحديدا نافيا 

                                                           

 .143، المرجع نفسه، ص جمال بوشناقة)1( 
 .قنظيم مهنة الموثت، المتضمن 02-60، من قانون 02انظر المادة )2( 
 .98-97ص ص المرجع السابق، وسيلة وزاني، )3( 
متضمن تأسيس السجل العقاري، المعدل ال ،1976-03-25في  ، المؤرخ63-76رقم  مرسوم تشريعيمن  ،61المادة)4( 

 .1976-04-13المؤرخة  ،23الرسمية، عددلجريدة والمتمم، ا
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عن رفع دعوي صحة  يغني تنفيذيالمتعاقد من سند  وتمكينالحقوق العينية  إثبات-
 الموثق . أمامالعقد الرسمي عنوانا للحقيقة في ما ورد  أنالتصرف باعتبار 

ا في ذيثبت تزويره ويعتبر ناف ىحتة الكاف علىالموثق في العقد حجة  مأمايعتبر ما ورد - 
 الوطني.لتراب اكامل 

 عليه.خطورة التصرف المقبلين ى إلتنبيه المتعاقدين -

مة ذلتزامات في إنه يرتب أ ىإلمن انه لا ينقل الملكية عند توثيقه  عقد البيع الموثق بالرغم-
 )1(.البائع والمشتري 

 الناقلة للملكيةتسجيل العقود والتصرفات  الثاني:الفرع       

 الإرادةي اشترطه القانون للتعبير عن ذتحرير العقد علي الشكل الرسمي ال ىإل إضافة    
علي الموثق تسجيل العقود التي  )2(105-76 الأمراشترط قانون التسجيل الصادر بموجب 

جاء في المادة  ذإ،  إقليميامصلحة التسجيل والطابع التابع لها مكتب التوثيق  ىيبرمها لد
 أوفي مكتب التسجيل التابع للدائرة  إلايسجلوا عقودهم  أنن لا يمكن للموثقي) 1 منه فقرة 75

ويلزم نفس القانون ،)3((........ي يوجد بها مكتبهمذعند الاقتضاء في مكتب الولاية ال
الموثقين تسجيل جميع العقود التي تحرر بمعيتهم في اجل لا يتجاوز شهرا ، وفي حالة 

قانون  من58قوبات جنائية ودالك طبقا لنص المادة في التسجيل يتعرض الموثق لع تأخيرال
الموثقين أما ،الموثقين في اجل شهر ابتداء من تاريخها...( تسجل عقود أنيجب )التسجيل

من قبل السلطة  التأديبيةبات المحددة تطبق عليهم العقو  الآجالين لم يسجلوا عقودهم في ذال
المنصوص عليها في  الأخرى تصة التي يتبعونها من دون المساس بتطبيق العقوبات المخ

من نفس 93المادة إليه أشارتا ما ذوه الاقتضاء ندالسارية المفعول ع والأنظمةالقوانين 

                                                           

 .18وسيلة وزاني، المرجع نقسه، ص)1( 
 .والمتمم المعدل التسجيل،المتضمن قانون  ،105-76أمر رقم )2( 
 .عدل والمتمممتضمن قانون التسجيل ،المال ،ـ 105-76أمر رقم  )3( 
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لك ذمستواها التسجيل وك ىعل أو هامأمايتم التي المواد حددت الجهة ن هذه إفومنه  ،القانون 
لك ذاضا و  58و المادة 1رةقف75المواد قررة في حالة مخالفتهالم وباتقل والعيالتسج آجال

 )1(.ليمن قانون التسج 93بموجب المادة 

 التسجيل:وظيفة 

 ي سبيل المثال ف على ذكرهايفة التسجيل لتحقيق غايات يمكن فرض المشرع الجزائري وظ   

 : ريبي لصالح الخزينة العموميةتحصيل الدولة للجانب الض 

)يحصل الموثق  :التوثيق المتصمن تنظيم مهنة27-88من القانون رقم  28تنص المادة    
بتسديدها ويدفع  أون طرف الملزمين بها لحساب الدولة م أنواعهاالحقوق والرسوم بمختلف 

، ، وفضلا بصدد الضرائب الأطرافضات الضرائب المبالغ الواجبة الدفع علي مباشرة بقب
،بحيث  )2(( الخزينة ليودع المبالغ التي يحوزها لك يتعين عليه فتح حساب خاص لدىذعن 
عن طريق تسجيله لمختلف العقود التي يحررها  إليهيقوم بهده المهمة المسندة  الموثق أن
ع لرسم تسجيل ضضع لرسم تسجيل ثابت ، ومنها ما يخمنها ما يخ أنواعالعقود التوثيقية و 

)تكون رسوم من قانون التسجيل بقولها  02المادة  أوضحتها ما ذتصاعدي وه أونسبي 
 الرسوم لهذه نقل الملكية الخاضعةتصاعدية تبعا لنوع العقد و  أوسبية نأو التسجيل ثابتة 

تثبت نقل  لا التي )يطبق الرسم الثابت علي العقود:من نفس القانون  3المادةكما جاء في ،(
عقارية  أومنقولة  لأمواللمدة غير محددة  أوالتمتع لمدي الحياة  أوحق الانتفاع أو الملكية 

يطبق هدا الرسم علي عقارية ، وبصفة عامة  أومنقولة  أموالولا لحصة في شركة ولا قسمة 
  هذامنه، ولو كانت معفاة حتىالتسجيل  لإجراءالتي تقدم طواعية  الأخرى يع العقود جم

                                                           
عدل الم ضمن قانون التسجيل،ت، الم1976-21-09المؤرخ في  105-76م من امر رق 93-58-75انظرالموادةا)1(

 .والمتمم
،المؤرخة في 27، المتضمن تنظيم التوثيق ،جريدة رسمية عدد1988ولية ج-12ي ف، المؤرخ  27-88 رقم  قانون  )2(

 ملغي.1988
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ا ذمن ه 212الي 208والمواد من  206 الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المادة 
 )1(.القانون (

المشرع الجبائي في مادة حقوق التسجيل لا تهمه صحة التصرف  أنة الملاحظبجدير الو    
من قانون التسجيل علي ما  1فقرة  190لك نصت المادة صحتها ، لدمن عدم  المعاملة وأ

 إبطالهاالعقود التي تم  أو ائق)لا يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية علي الوثيلي 
 )2(.فسخها في ما بعد ( أو

 شهر التصرفات الناقلة للملكية العقارية الخاصة الثالث:الفرع 

تصرفات الواردة علي العقارات تسجيل مختلف ال ىإلالشهر العقاري عمل فني يهدف     
 اأمرهن بوجودها ليكون الجميع علي بينة م إظهاراالكافة بها ، لإعلامالشهر العقاري  بإدارة

 لعقاريةجل تنظيم الملكية اأمختلف التشريعات العالم من  إليههداف التي ترمي ويعتبر من الأ
 المعاملات العقارية . استقرارمين أوت

ل العقاري في ك بالإشهارالمتعلقة  الإجراءاتوجب المشرع الجزائري مراعاة لقد أ   
اقدة المتع الأطراففي ما بين  ىاثر حت أييث لا يكون لها التصرفات الواردة علي العقار بح

من القانون رقم  )3(29 ة العقارية ، وفي هدا المعني تنص المادةبالمحافظ إشهارها، مالم يتم 
العقارية و  للأملاكللملكية الخاصة  إثباتن كل أالعقاري ب المتضمن قانون التوثيق90-25

وجب المشرع أوقد  ،العقاري  الإشهارالحقوق العينية ، يتم بموجب عقد رسمي يخضع لقواعد 
 الإشهارعملية  ىإلالواردة علي العقار  و كافة التصرفات الصادرة اعإخض الجزائري ضرورة،

 ما بينفي  حتىولا يكون له أي أثر  ولا يعدلالعقاري، فالحق العيني لا ينشأ ولا يزول 
 )4(منه. 16 شهاره بالمحافظة العقارية طبقا للمادةإالأطراف المتعاقدة الا من تاريخ 

                                                           
 .عدل والمتممالم ل،يالتسجقانون المتضمن  ،105-76رقم  أمرمن  ،03-02المادة)1(
 نفسه. ،من الأمر ،190المادة )2(
 .عدل والمتمممال ،ه العقاري يالتوجقانون ، المتضمن 25-90انون قمن  ،29المادة )3(
 .13 ص، 2011ائر،للنشر والتوزيع الجزدار هومة ، الطبعة الثانية، ر العقاري في القانون مجيد خلفوني، نظام الشه)4( 
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يؤدي  وجوبي لانتقال الملكية العقارية الخاصة تخلفه إجراء وبالتالي فالشهر العقاري هو  
 اثر عن العقد وبالتالي عدم انتقال الملكية العقارية الخاصة . أيعدم ترتيب ى إل

 : تعريف الشهر أولا

 إعلام إلىالعقارات والهادف  علىتعلق بالعمليات الواردة ملك العمل القانوني الذهو "     
هو عمل فني يستهدف تسجيل وتدوين  "أو" بالعقارات.القانونية المتعلقة  بالأوضاعالغير 

 )1("بها.الغير  لإعلامالشهر العقاري  بإدارةالعقارات  علىمختلف التصرفات الواردة 

 إجراءوهو  إقليميالعقارية المختصة ة الية تسجيل وقيد التصرفات بالمحافظفهو عم اذإ    
ر العقد همن قانون التوثيق مهمة ش )2(10 ةالماد أوكلت ذإي حرر العقد ذالموثق ال يبادر به

السجل العقاري  بتأسيستعلق الم 63-76رسوم رقم من الم 90المادة  ألزمتهكما  موثق،لل
جميع  إشهار علىيعملوا  أن والسلطات الإداريةالموثقين وكتاب الضبط  على) ينبغي :بقولها

لك ذبمساعدتهم و  أوبلهم ق والمحررة من للإشهارة الخاضعة القرارات القضائي أوالعقود 
 )3(المحددة( الآجالضمن 

 أن قام بتحريرها في مكتبه كما يفهم والمحررات التيالموثق هو المكلف بشهر العقود ف   
 محددة. آجالللشهر 

 الأمرطلح التسجيل عندما يكون هو التسجيل يستعمل مص الأولعنيين الشهر له م اذإ    
نات التصرف نقلا جزئيا في احق الملكية بحيث يتم نقل بيك أصليةمتعلق بحقوق عينية 
يتعلق  الأمرطلح عندما يكون ا المصذالقيد يستعمل ه الثاني هوو لك ذسجل خاص معد ل
نات التصرف اوحق التخصيص ويتم بنقل بعض بي مثلا،حق الرهن ك بحقوق عينية تبعية

 الأوضاع.بحسب 

                                                           

 .13مجيد خافوني، المرجع السابق، ص )1( 

 ، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، المرجع السابق.20-06، من قانون رقم 10لمادة )2( 

 .عدل والمتمملعقاري، المسيس السجل ا، المضمن تأ76-63تنفيذي رقم مرسوم  )3( 
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 الشهر العقاري  أنظمةثانيا : 

        :   هو نظام الشهر العيني والثاني نظام الشهر الشخصي الأولهناك نظامين للشهر      
  :الشخصينظام الشهر 1

عدة  أوهدا النظام ينشئ في البلد الواحد سجل عام  العقاري، فيالشهر  أنظمة أقدممن      
بها كل التصرفات المنشئة  العقاري، يرصدللشهر  إدارةيوجد بها  إقليمسجلات في مراكز 

عقارات باسم الشخص  علىيتم فيه جرد كافة التصرفات الواردة  العقارية،للحقوق العينية 
من موقع  التعامل،قار محل ا النظام لا يعتد بمواصفات العذه العقار، فيالمتصرف في 

نما مساحة،و  وحدود  فيه وفي الدين تعاملوا أوالمالكين  للأشخاصالهوية الكاملة  ىإلينظر  وا 
 )1(ا النظام يكثر بيع ملك الغير.ذه

 العيني:نظام الشهر  2

ام الشهر تبر العقار محل اعتبار فخلافا لنظهدا النظام يع استراليا، فيفي  أولا ظهر   
ار بحيث يدون بهامش بطاقته نات العقابي علىام في هدا النظ هارالإشيقتصر  ،الشخصي

عليها  لا غبار الجميع، ىتجعل حالته معلومة لد علية، بصورةالعقارية كافة الحقوق الواردة 
ية العقارية من القوة والمتانة تكون عقود التمليك ونقل الحقوق العين أن ىإليرمي  وهو

 )2(عقاري.اليطلق عليه اسم السجل  عيني،ا النظام سجل ذفي ه والطمأنينة، ويمسك

 الشهر: أنظمةمن  موقف المشرع الجزائري -3

 ، عدمالخاصةوجوبي لنقل الملكية العقارية  كإجراءالجزائري اشترط الشهر العقاري  المشرع  
شرع يهما تبني المفألكن هناك نظامين للشهر  في مواجهة الغير، أثرفائه لا يرتب أي ياست

    الجزائري؟

                                                           
 .14ص ،المرجع السابق ، خلفونيد يمج)1(
 .16ص ، ى ، المرجع نفسهخلفونمجيد )2(
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المتضمن  ،)1(74-75رقم  للأمر بإصدارهتبني المشرع الجزائري نظام الشهر العيني    
 ): أن على منه 12وقد نصت المادة  ،السجل العقاري  وتأسيسالعام  الأراضيمسح  إعداد
يمسك في كل بلدية علي شكل مجموعة  أعلاه 03وجب المادة مالسجل العقاري المحدد ب إن

 )2(.(بلدية ما إقليم على الأراضيمسح  لتأسيس أولا إعداده العقارية، ويتمالبطاقات 

وعلي  للأراضيمسح  إعدادتطبيق نظام الشهر العيني يقتضي  أنا النص يستفاد من هذ   
ح ترك شاء السجلات العينية ، ونظرا للنفقات الكبيرة المتطلبة في عملية المسإنلك تم ذ أساس
 بإنجازو التي تم تكليفها  الأراضيوكالة وطنية لمسح  إنشاءلقد تم ،،لقدرات كل بلدية الأمر
وكالة  إنشاء،المتضمن )3(234-89رقم  التنفيذيلية المسح بموجب المرسوم عم إتمامو 

المناطق التي لم يشملها المسح فهي تبقي خاضعة لنظام الشهر  أما ،الأراضيوطنية لمسح 
العقود )  أنبنصها علي  74-75 الأمرمن  27دلت عليه المادة  ا ماذالشخصي مؤقتا وه
 أوة عقارية والتي تخص عقارات في محافظ إشهارة التي تكون موضوع والقرارات القضائي

تفهرس بصفة انتقالية  الأراضيحقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح 
 مرسوم في مجموع بطاقات عقارية تمسك علي الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب

يقه بصفة ام الشهر العيني لكن لا يمكن تطبظومنه فان النظام المتبني في الجزائر هو ن،)4((
ا نظام ذوك النظام،هي ركيزة هدا  الأخيرةن هده لأ،م عمليات المسح تدريجيا بتقد إلامطلقة 

 .74-75رقم  الأمرمن  12،27ا ما يستشف من نصي المادة ذوه الشهر الشخصي،

 

 

                                                           
 .المتممعدل و الم لسجل العقاري،ا وتأسيسالعام  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  ،74-75ر رقم مأ  )1(
 نفسه. من القانون  ،74-75 الأمرمن  12المادة )2(
 الجريدة الأراضي،وكالة وطنية لمسح  إنشاءيتضمن  ،1989ديسمبر19المؤرخ في  ،234-98 رقم تنفيذيمرسوم )3(

-02-19ي فؤرخ الم 63-92رقم  التنفيذيبالمرسوم  والمتمم ، المعدل1989ديسمبر 20المؤرخة في  ،54، عددالرسمية
 .1992 ، فيفري 19في  ، المؤرخة13، عددةالرسمي ، الجريدة1992

 .عدل والمتممالم السجل العقاري، وتأسيسالعام  الأراضيالمتضمن مسح  ،74-57مرر رقم أ )4(



 ي التشريع الجزائريفالخاصة ماهية الملكية العقارية                       :   الفصل الأول

 

66 

 :خصائص نظام الشهر العقاري بالجزائرثالثا : 

ا ذالشهر العيني ولكن استحالة تطبيق ه أساس علىنه يقوم ألك ذ :مختلطهو نظام -1
استبقاء العمل بنظام الشهر ى إل ىأدي ذال الأمربعد التقدم في عمليات المسح  إلاالنظام 

 )1(نظام مختلط. بأنهيجعلنا نقول  والأمر الذي ةالشخصي ولو بصفة مؤقت

 :حيثمن  إداري نظام -2

موظف  ىإلانون الشهر ي ومسكه مخولة قانونا حسب قالسجل العقار  تأسيسعملية 2-1
وهو موظف  74-75 الأمرمن  20 لمحافظ العقاري ودالك حسب المادةعمومي وهو ا

                       .العمومية..للوظيفةساسيالأ.العام.للقانون .خاضع.المركزية.للادارة.تابع
 الدولةثم أملاكالمكلفة بشؤون  الإدارة ىإلمنه  05المسح مسندة بموجب المادة مهمة  2-2

 ذاتوهي عبارة عن مؤسسة عمومية  الأراضيالوكالة الوطنية لمسح  ىإللك ذبعد  أسندت
 )2(.234-89 من المرسوم الأوليالمادة  بنص إداري طابع 

يشترط المشرع الجزائري لانتقال الملكية  إذ: إجباري شهر العقاري الجزائري نظام نظام ال-3
من 165المادة تنصا الصدد ذالشهر وفي ه إجراءاتفاء يالعقارية الخاصة ضرورة است

هذه من  يفهم (العقاري  رقة بالشهالمتعل الأحكام ةلك مع مراعاذ)....القانون المدني الجزائري 
العقاري بخصوص  بالإشهار تعلقةمال حكامالأ عاةمرا كر وجوب ذالسالفة المن المادة العبارة 

كرت انتقال ذمن نفس القانون تحيل عليها بعد ما  792ن المادة أو  لاسيما ،انتقال الملكية
 أوجبتذ إصريحة  63-76وم من المرس)4(90نص المادة  أنكما  )3(ةملكية الحقوق العيني

 كل العمليات الواردة علي العقارات . أوعليهم ضرورة شهر التصرف 

                                                           
فرع  لخاص،اقسم القانون  قوق،حال ماجستير، كلية العقارية، مذكرةالمسح العقاري في تثبيت الملكية  د الغاني،ببوزيون ع)1(

 .36-30صص  ،2010جامعة قسنطينة، قانون عقاري،
 .37نفسه، المرجع ،الغاني عبد بوزيون)2(
 ،الحقوق ، كليةاسترالم شهادة لنيل مذكرة ئري،زاالج التشريع في الملكية لحماية كآلية العقاري الشهر غليسي، محمد طلحة)3(

 .13-11 ص ص-2014-2013 بسكرة خيضر، محمد جامعة ،إداري قانون تخصص
 .تمممعدل والمال السجل العقاري، تأسيس ضمنلمت، ا63-76 رقمتشريعي من مرسوم  ،90مادة انظر ال )4(
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 الفصل الثاني : اثبات الملكية العقارية الخاصة وحمايتها في التشريع الجزائري 

هداف ، نظام ين مختلفين، من حيث المبادئ و الأتبني المشرع الجزائري نظامين عقار      
ي يعتمد علي شهر ذالأراضي غير الممسوحة والي يطبق على ذالشهر الشخصي ال

ساس العقار ورقمه أالتصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية باسم المتصرف و ليس على 
مر الدي خلف اشكالا من حيث اثبات الملكية العقارية الخاصة، فكانت محاولة المشرع الأ

راضي العيني يطبق على الأ الجزائري أن تبني نظام شهر عقاري جديد هو نظام الشهر
ساس أالممسوحة  يقوم علي شهر التصرفات الناقلة للملكية العقارية الخاصة بناء علي 

ا ما سنتطرق ذالعقار ورقمه، من أجل التصدي لإشكالية اثبات الملكية العقارية الخاصة، وه
 .ول ()المبحث ال ليه في إ

لا إإثبات الملكية العقارية الخاصة ما هو ومحاولة المشرع الجزائري ايجاد السند الكفيل ب 
لى توفير الحماية اللازمة للملكية العقارية الخاصة لأنه جعل الحماية إرادته إدليل على اتجاه 

 موقوفة على تقديم سند رسمي مشهر يثبت الملكية.

حكام التي تنص على في مجموعة الأ والتي تتمثلصورتين حماية قانونية  اه الحماية لهذه   
والتي  وأخرى قضائيةالجميع،  علىعام يقع  الخاصة كالتزامضرورة احترام الملكية العقارية 

لى القضاء لحماية الملكية إفي مجموعة الوسائل القانونية التي يمكن بواسطتها اللجوء  تتمثل
 الثاني(. )المبحثا ما سنتناوله في ذالعقارية الخاصة، وه
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 الول:المبحث 

 :إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري 

نظام شهر شخصي يطبق على  مختلط،نظام شهر عقاري المشرع الجزائري  تبنى     
 خلق اشكال الممسوحة،عيني يطبق على الأراضي  ونظام شهرالأراضي غير الممسوحة 

 أول(. )مطلب من حيث وسائل إثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة
  الجزائري.للتشريع  وذلك وفق ثاني( )مطلبوفي الأراضي الممسوحة 

 الول:المطلب 

 وسائل إثبات الملكية العقارية الخاصة في الراضي غير الممسوحة

لم تشملها بعد عملية مسح الأراضي التي الأراضي تثبت الملكية العقارية الخاصة ، في     
  1971جانفي  01العام ، بأحد المحررين ، المحرر العرفي و الذي يكون ثابت التاريخ قبل 

يأخذ عدة أنواع و ذلك بالنظر إلى التصرف القانوني الذي كان وكذا المحرر الرسمي و الذي 
الملكية العقارية  لإثباتلذلك سنتطرق إلى المحرر العرفي كسند ره ، يسببا في إنشائه أو تحر 

 الخاصة ) فرع أول ( ، والمحرر الرسمي المثبت للملكية العقارية الخاصة ) فرع ثاني ( .

 الول:الفرع 

 سند لإثبات الملكية العقارية الخاصةالمحرر العرفي ك

الملكية العقارية  إثباتانونية له في ثم القيمة الق أولا،ما المقصود بالمحرر العرفي نحدد   
 ثانيا.الخاصة 

 العرفي:المقصود بالمحرر  أولا:

وكذا  شروطه،له وتبيان إن تحديد المقصود بالمحرر العرفي يقودنا إلى إعطاء تعريف   
  حجيته.
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 العرفي:المحرر  تعريف-1

أو شخص  عام،موظف  تحريره،هو ذلك السند الصادر من الأفراد دون أن يتدخل في     
فقط أنه يحمل توقيع أو إمضاء  تحريره،أثناء  معينة،ولا يخضع لشكلية  عامة،مكلف بخدمة 

من القانون المدني  02مكرر  326وهذا ما أكدته المادة  تحريره،أصحاب الشأن في 
أو  العمومي،الضابط أو أهلية  كفاءة،العقد غير رسمي بسبب عدم  يعتبر»الجزائري يقولها 

 (1)«الطرافكمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل  الشكل، انعدام

ن يتوفر فيه لكي يكون المحرر العرفي دليل إثبات يشترط أ العرفي:المحرر  شروط-2
  :وهماشرطان أساسيان 

: يخضع المحرر العرفي لمبدأ الحرية في الكتابة ، فلا يشترط فيها شكل  الكتابة -2-1
الحالة الأخيرة ، متى تم تقديم هذه وفي أجنبية ،أو لغة العربية ،ين ، سواء كانت باللغة مع

تشرط كمالا يلعربية ، تحت طائلة عدم القبول ، لا بد أن يكون مترجم للغة االمحرر للإثبات 
ما  والإضافةلا يؤثر في صحة الكتابة الحشر أو إلكترونية ، و أن تكون الكتابة على ورقة ،

 (2). بين السطور

يكون  أنالمحرر العرفي يجب  أنالكتابة هي شرط لصحة المحرر العرفي أي  أنبمعنى 
تفرغ في هدا المحرر العرفي وليكون محررا يجب  أنيجب  الأطراف إرادة أن أومكتوبا، 

لورقة، تكون كتابة باليد علي ا أنالكتابة لا تخضع لشكل معين، كما يستوي هذه الكتابة لكن 
 . أجنبيةلغة  أوباللغة العربية كتابة الكترونية، وسواء  أو

 

                                                           
 . عدل والمتممالمدني الجزائري ، الم ، من القانون  02مكرر  326المادة (1)

،  9931مصطفى مجدي هرجة ، التنظيم القانوني الجديد لمنازعات الحيازة ، بدون طبعة ، دار الفكر العربي ، مصر ، (2)
 .   77ص 
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المحرر العرفي دليلا : إذ يعتبر التوقيع شرطا جوهريا من أجل اعتبار  التوقيع -2-2
، وهو ي صورة إمضاء ، فقد يكون فيشترط أيضا في التوقيع شكل معين للإثبات ، كمالا

 (1)رة عن إشـارة أو علامة أو مخطوط ، أو بصمـة ، كما يمكن أن يكون أيضا إلكترونيا عبا

 ماالمخاطب فيوذلك بالنظر إلى الشخص  الحجية،هذه تختلف  العرفي:المحرر  حجية-3
  الغير.أو أنه من  العقد،إذا كان من أطراف 

القانون المدني من  327تنص المادة :  لعرفي بالنسبة لطرفيهاحجية المحرر -3-1
ة يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه ، أو وضع عليه بصم» أنه  ىالجزائري عل

، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، أما ورثته أو خلفه ، فلا يطلب منهم إصبعه 
لبصمة الا يعلمون ، أن الخط ، أو الإمضاء ، أو  بأنهمالإنكار ، ويكفي أن يحلفوا يمينا ، 

 .  هو لمن تلقوا منه هذا الحق

 (2) «أعلاهمكرر  323يعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

وهو  منه،يفهم بأن المحرر العرفي حجة على من صدر  المادة،هذه من خلال نص     
 –العرفي  )المحررقوة المحرر الرسمي إذا اعترف به  ويكون له عليه،الشخص الذي وقع 

عه أما إذا أنكر صاحب التوقيع صراحة توقي منه،صراحة صدوره  ولم ينكرأو سكت  التوقيع(
 الخطوط.إلى غاية إجراء مظاهات  مؤقتا،وأنكر صدوره منه زالت حجيته  المحرر،على 

نما يكفي ر،بالإنكاكذلك الأمر بالنسبة للورثة فهم غير ملزمون    أن يحلفوا يمينا بأنهم لا  وا 
 (3)يعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق.

                                                           
 .  565عجة الجلالي ، مدخل العلوم القانونية ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .  المتممو المدني الجزائري، المعدل القانون  ، المتضمن58-75أمر رقم (2)

ار دمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني ، الاثبات في المواد المدنية و التجارية ، دون طبعة ، (3)
 .  73، ص  2009 الهدى ، الجزائر ،
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ون المدني الجزائري من القان 328تنص المادة  للغير:المحرر العرفي بالنسبة  حجية-3-2
  يلي:على ما 

اريخ تيكون له تاريخ ثابت و  يكون مند  يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا لا»
 من:العقد ثابتا 

 تسجيله.يوم  -

 ام.عيوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف  -

 .أشير عليه على يد ضابط عام مختصيوم الت -

 إمضاء.ط أو يوم وفاة أحد اللذين لهم على العقد خ -

 (1) «بالمخالصةيتعلق  فيماغير أنه للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام 

  يوم:المادة يكون المحرر العرفي ثابت التاريخ من هذه من خلال نص 

، رر في شكل نسخ إلى مصلحة التسجيلهذا التسجيل يتم عن طريق تقديم المح :تسجيله
بعد أن  الأطراف،إلى  وتعيد الأخرى الأخيرة بنسخة منه في السجل المعد لذلك هذه فتحتفظ 
 (2)التاريخ.وهكذا يكون المحرر العرفي ثابت  الأداء،تاريخ  عليها،تسجل 

 ي بتبليغـالقضائر ضكقيام المح عام:حرره موظف عقد آخر ه في ـوم ثبوت مضمونـمن ي-
هنا يكون ثابت التاريخ  للمرسل،ر تبليغ العقد العرفي ضوتسليم مح الغير،نسخة منه إلى 

 (3)أيضا.

                                                           
 .ل والمتممالمدني الجزائري، المعد القانون ، المتضمن 58-75أمر رقم (1)

 ،غدادي محمودي عبد العزيز ، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، بدون طبعة ، منشورات ب(2)
 . 199 – 198، ص  2009الجزائر ، 

 سه ، نفس الصفحة . محمودي عبد العزيز ، المرجع نف(3)
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م هذا المحرر في د: كأن يق مختص من يوم التأشير عليه من طرف ضابط عمومي -
 (1)، أو كاتب الضبط . ضيقضية يؤشر عليه القا

وهذا شرط منطقي جاءت به  العرفي:ء على المحرر من يوم أحد الذين لهم خط أو إمضا -
 الواقع.لكن ليس من السهل تطبيقه على أرض  الجزائري،من القانون المدني  328المادة 

 صة:الخاية عقار محرر العرفي الثابت التاريخ في إثبات الملكية الالقيمة القانونية لل ثانيا:
 يز بينإثبات الملكية العقارية الخاصة لا بد من التم ودوره فيلمعرفة قيمة المحرر العرفي 

  مرحلتين:

 :  1971جانفي  01لتاريخ قبل االعقد العرفي الثابت  -1

، كان يسودها مبدأ التراضي في إبرام العقود  1971جانفي  01إن فترة ما قبل      
المنصبة على العقارات ، والحقوق العينية التابعة لها ، مع توافر أركان العقد من محل و 

لى جانب مبدأ التراضي فقد كان خلال  المرحلة مبدأ آخر هذه سبب إلى جانب التراضي ، وا 
ي الاختياري ، وبناء على ذلك يكون المحرر العرفي الثابت التاريخ و هو مبدأ الحفظ العقار 

سندا لإثبات الملكية العقارية الخاصة ، وهذا تطبيقا للقانون المدني الفرنسي لأنه هو الذي 
 لاستقرار، إلى أن المشرع الجزائري ، وضمانا  1971جانفي  01يطبق في الفترة ما قبل 

م ـالعقود بإثبات ملكيتههذه بعقود عرفية فقد سمح لأصحاب  لات العقارية ، الثابتةـالمعام
ر ـل طلب تحريـوثق من أجـة عليها باللجوء إلى المـالعقارية و ذلك بإضفاء الصيغة الرسمي

المؤرخ  123-93ذي رقم ـرسوم التنفيـ، وذلك تطبيقا للم(2)ـةافظة العقاريـعقد إيداع يشهر بالمح
  1976مارس  25المؤرخ في (3)63-76رقم ، المعدل للمرسوم  1993مارس  19في 

                                                           
 . 111حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص (1)

ادة نيل شهلرحايمية عماد الدين ، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، أطروحة (2)
ص  2014لوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي ورو  الدكتوراه ، في العلوم ، تخصص قانون ، كلية الحقوق و الع

28-31  . 

 تأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم. المتضمن ،63-76م رق مرسوم تنفيذي (3)
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، المؤرخ في (1)91-70كذلك أيضا تطبيقا للقانون رقم ، و المتضمن تأسيس السجل العقاري 
 المتضمن قانون التوثيق ، الملغى .  1970ديسمبر  15

 :  1971جانفي  01لتاريخ بعد االعقد العرفي الثابت  -2

، المتضمن قانون  1970-12-15، المؤرخ في  91-70من الأمر  12تنص المادة     
زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل » التوثيق السابق على ما يلي 

رسمي ، بحيث تحت طائلة البطلان ، تحرير العقود التي تتضمن ، نقل ملكية عقار ، أو 
جارية أو صناعية ، أو كل عنصر من عناصرها أو حقوق عينية عقارية ، أو محلات ت

جار زراعية أو تجارية ، أو عقود يالتنازل عن أسهم الشركة ، أو حصص فيها ، أو عقود إ
تسير محلات تجارية ، أو مؤسسات صناعية ، في شكل رسمي ، و يجب دفع الثمن لدى 

 (2)« الضابط العمومي الذي حرر العقد

المادة أن كافة العقود العرفية و لو كانت ثابتة التاريخ بعد الفاتح جانفي هذه إذا يفهم من     
تكون باطلة بطلان مطلق ، ولا بعد بسند  آنذاك، وهو تاريخ سريان قانون التوثيق ،  1971

 (3)الملكية العقارية الخاصة ، و بالتالي فالرسمية أصبحت ركنا أساسيا في العقد .

 الثاني:الفرع 

 الرسمي المثبت للملكية العقارية الخاصةالمحرر 

بتعدد  و تتنوع تتعد   المحرر الرسمي المثبت للملكية العقارية الخاصة عدة صور  يأخذ   
و بتعدد طرق انتقالها أو تنوع التصرفات القانونية المنشئة لها و التي كانت سببا في تحريرها 

و بفعل أو بالإرادة المنفردة، أرادتين ابق الإثار قانونية بتطأحداث إرادة الي سواء باتجاه الإ،

                                                           

 . السابق ، الملغي ن التوثيق، المتضمن قانو  91-70قانون رقم   (1)

 .، من القانون نفسه 12المادة (2)

 . 33المرجع السابق ، ص رحايمية عماد الدين ، (3)
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سمية أولا ر صر دراستنا في هذا الفرع على تبيان أنواع المحررات الت، لذلك ستقالواقعة المادية
 ثم مدى حجتها في الإثبات ثانيا . 

 أولا : أنواع المحررات الرسمية المثبتة للملكية العقارية الخاصة : 

حة إلى تنقسم المحررات الرسمية المثبتة للملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسو   
 وهي:ثلاثة أنواع 

 المحررات الرسمية التوثيقية :  -1

في مادته الثالثة على أن الموثق ضابط  ،(1)06-03نص قانون تنظيم مهنة الموثق     
عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية ، بتولي تحرير العقود التي يشترط القانون فيها 

هذه الصبغة و تنقسم  هذه الأشخاص إعطاءها رسمية ، و كذا العقود التي يريدالصبغة ال
 المحررات الرسمية التوثيقية بدورها إلى :

 لجانب واحد أوتصرفات ملزمة لجانبين  ماإكون ت تعاقدية:السندات الرسمية ال1-1

 محررات رسمية مثبتة لتصرفات ملزمة لجانبين :

 أهمها:نتطرق إلى  وسوف 

المحرر الرسمي التوثيقي المثبت للبيع الوارد على العقار : يثبت عقد البيع الوارد على  -
، أما إذا كان البيع الوارد على عقار بمحرر رسمي يحرره الموثق ، ويقوم بتسجيله ، وشهره 

عقار أو العقار من الأملاك الوطنية الخاصة فإن مدير أملاك الدولة هو الذي يقوم بتحرير 
 (2)العقد متى كان مختص إقليميا .

 

                                                           
 .  وثقتنظيم مهنة الم، المتضمن  06-03قانون رقم (1)
 .  65رحايمية عماد الدين ، المرجع السابق ، ص (2)
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 المحرر الرسمي التوثيقي المثبت للهبة الواردة على العقار :  -

سمي ، أو محرر رسمي ، على يد متى كان محل الهبة عقارا وجب إفراغه في شكل ر       
الموثق ، باعتبار الكتابة ركنا في العقد ، إلى جانب العينية و بالتالي فإن الكتابة عنا 
الانعقاد و المحرر الرسمي هو الذي يثبت الهبة الواردة على العقار و هذا ما أكدته المادة 

 من قانون الأسرة . (1) 206

: متى انصب عقد المقايضة على  الواردة على العقارالمحرر الرسمي المثبت للمقايضة -
عقار وجب أن يكون محررا من طرف الموثق ، ويجب تسجيله و شهره عملا بأحكام المادة 

من قانون  29من القانون المدني ، وكذا المادة  (3)793، والمادة (2) 74-75من الأمر  15
قار بمحرر رسمي مشهر بالمحافظة المقايضة الواردة على عو بالتالي تثبت (4) 25-90رقم 

 العقارية . 

 واحد:رسمية مثبتة لتصرفات ملزمة لجانب  محررات-1-2

 و تتمثل في كل من الوصية و الوقف .

مرت الوصية من حيث  لتوثيقي المثبت للوصية الواردة على عقار :االمحرر الرسمي  -
 بثلاثة مراحل و هي :  إثباتها

خلال  والمتمم:، المعدل (5)11-84قبل صدور قانون الأسرة الحامل لرقم  :الولىالمرحلة 
 إبرامالتي تعتمد على مبدأ التراضي في  الإسلاميةالمرحلة كانت تطبق أحكام الشريعة هذه 

                                                           
 . انون الأسرة الجزائري ، المعدل والمتممق، المتضمن  11-84، من قانون رقم  206المادة (1)

ل حق للملكية و كل حق عيني آخر يتعلق بعقار ، لا وجود له ك» ا يلي على م 74-75من أمر رقم  15تنص المادة  (2)
عوله سرى مفيبالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهاره في مجموع البطاقات العقارية ، غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة 

 « من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية 

 . المدني الجزائري ، المعدل والمتمم من القانون   ، 793المادة (3)

 . المعدل و المتمم ، المتضمن التوجيه العقاري ، 52-90من قانون رقم   ، 29المادة (4)
 .ن الأسرة الجزائري، المعدل والمتممالمتضمن قانو ،11-84قانون رقم  (5)
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أو  ود،الشهشهادة  بالكتابة،ومنه تثبت الوصية  المنفردة، والتصرفات بالإرادةالعقود  إبرام
 هنا الكتابة للإثبات فقط. الورثة،إقرار 

هذه خلال لمتضمن قانون التوثيق السابق :، ا91-70ر المر رقم و صدب الثانية : المرحلة
المرحلة نجد أن المشرع قد اشترط الرسمية في كل العقود الرامية إلى انتقال الملكية العقارية 

، ولكن الوصية هي تصرف صادر بإرادة  مهما كان نوعها و ذلك تحت طائلة البطلان
و تثبت بالكتابة وشهادة  الإسلاميةمنفردة و لا تعتبر عقدا و بالتالي تخضع لأحكام الشريعة 

 (1)الشهود.

 والمتمم: ، المعدل11-84 رقم السرةبصدور قانون  ة الثالثة:المرحل

 :الوصيةتثبت " :ما يلي علىمنه 191حيث تنص المادة 

 لك.ذبالموثق وتحرير عقد  أمامبتصريح   

 (2)".الملكية أصلهامش  لة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ويؤشر علىفي حا  

والكتابة  الشأن،وي ذالموثق بناء علي تصريح من  ىلد وبالتالي فالوصية تثبت بعقد يحرر 
شهر  قضائي، إماالوصية بموجب حكم  تنبث أنيمكن  للإنعقاد، كمالا  للإثباتهي هنا هي 

نها تتكلم عن العقود ،لأ(3)74-75 الأمرمن  16الوصية فهي تخرج عن نطاق المادة 
من القانون المدني الجزائري  54لا تعد عقدا بمفهوم المادة الاتفاقات والوصية  أو الإرادية

فاء يبعد است إلاالعامة للشهر نقول انه لا اثر لانتقال الحق العيني العقاري  للأحكاملكن وفقا 
 لشهر.ا

-91، من القانون رقم 41نص المادة  إلىبالرجوع  الوقف الوارد علي العقار: إثبات
 يقيد الوقف بعقد لدى أنيجب علي الواقف " التي تنص علي مايلي بالأوقاف،المتعلق 10

                                                           

 .83اد الدين ، المرجع السابق ، ص ايمية عمرح (1)

 .المعدل والمتمم ، المتضمن قانون الأسرة الجزائري،11-84رقم قانون  من،191 المادة (2)

 .المعدل والمتمم وتأسيس السجل العقاري، المتضمن اعداد مسح الأراضي لعام ،74-75مر رقم من أ 16انظر المادة  (3)
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لك ذله ب إثباتن يسجله لدي المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم الموثق وأ
حالة  (1)" بالأوقافالسلطة المكلفة  إلىنسخة منه  وا 

رر رسمي العقار يكون في مح علىلوارد الوقف ا إثباتالمادة بان هذه يستشف من نص 
 العقارية.ة مستوي المحافظ علىويشهر  الموثق،يحرره 

قائع و  علىالسندات تحرر من قبل الموثق بناء  هذه التعاقدية:السندات الرسمية غير  1-2
مابتصريح من دوي  مادية، أما سلطة أو تحقيق من قبل هيئة  إجراءعن طريق  الشأن، وا 
 مختصة.

 السندات الرسمية التصريحية :-

أو  تكون بناء على تصريحات دوي الشأن، وتنشأ اما بفعل واقة الحيازة كعقد الشهرة،     
 واقعة الوفاة كالشهادة التوثيقية.

 (الشهرة ر)محر  العقارية الخاصة بفعل واقعة الحيازة:المحرر الرسمي المثبت للملكية     

عن محرر رسمي يعد من قبل موثق  عبارة»هو نه أ علىنعرف عقد الشهرة  أنيمكن      
 أساس علىالملكية  إشهار واختصاصه، يتضمن سلطته،ي حدود ف القانونية، للأشكالطبقا 

بموجب  أحكامهنظم المشرع الجزائري  (2)." تصريح طالب العقد علىالتقادم المكسب بناء 
عقد الشهرة المتضمن  وا عدادالتقادم المكسب  إجراءاتي يسن ذ،ال (3)352-83المرسوم 

 (4)147-08رقم  التنفيذيبموجب المرسوم  هؤ إلغاا المرسوم تم ذه إلى أنعتراف بالملكية ،الإ
 .ق العقاري وتسليم سندات الملكيةالمتعلق بعمليات التحقي

                                                           
 .لمتممالمتعلق بالأوقاف، المعدل وا ،10-91قانون رقم  من، 41المادة (1)
توزيع تطهير الملكية العقارية الخاصة، بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والجمدي باشا عمر ،آليات (2)

 .15،ص 2013،الجزائر،
ن إجراءات إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف ،الذي يس1983-ماي -21ي ،،المؤرخ ف352-83مرسوم رقم  (3)

 .ملغي.1983-06-04،المؤرخة في 21بالملكية ،جريدة رسمية ،عدد
، المتعلق بعمليات التحقيق العقاري، وتسليم سندات الملكية ،2008-05-19المؤرخ في  ،147-08رقم  تنفيذي مرسوم(4)

 .2008-03-19، مؤرخة في 75جريدة رسمية، عدد
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ة بالنسب، الخاصةلتطهير الملكية العقارية  كآليةتبني المشرع الجزائري هدا النوع من العقود   
 .للأراضيالتي لم تمسسها بعد عملية المسح العام  للأراضي

 المحرر الرسمي المثبت للملكية العقارية الخاصة بفعل واقعة الوفاة:

-76من المرسوم رقم  91تنص المادة  إذ ،عقد الشهادة التوثيقية إلىونتطرق هنا    
نقضاء لحقوق إ أو إنشاء أوكل انتقال ": السجل العقاري علي مايلي تأسيس،للمتضمن 63

 الآجاليثبت بموجب شهادة توثيقية في  أنبفعل الوفاة ،يجب  أوعينية عقارية بمناسبة ،
عندما يطلب يحرروا الشهادة ليس فقط  أن، ويجب علي الموثقين 99المحددة في المادة 

ها جزء من أوعقد يتعلق بكل التركة  إعدادعندما يطلب منهم  أيضالك ،لكن ذمنهم  الأطراف
 لمفيدة.ا والإثباتاتيقدموا للموثقين كل المعلومات  أن المعنيينالحالة ينبغي علي  هذه  يفف

وشهر عقد القسمة لمجموع عقارات  إعدادكان قد تم  إذاالشهادة التوثيقية  إعدادولا يتم  
 (1)"التوثيقية.بشهر الشهادة  أعلاه، والمتعلقالمنصوص عليه  الأجلالتركة ضمن 

الشهادة التوثيقية  للفقه، وتعرفتعريفها  أمرالمشرع لم يقم بتعرف الشهادة التوثيقية تاركا   
 إثباتجل أطلب الورثة من  علىالموثق بناء  بإعدادهيقوم  الذي"المحرر الرسمي  أنها على

 على بإشهارها إلالك ذيكون  مورثهم، ولاانتقال الملكية العقارية الخاصة لهم من طرف 
 (2)مستوي المحافظة العقارية المختصة."

ا طبقا لنص المادة ذلكن الورثة يصبحون ملاك علي الشيوع بمجرد تحقق واقعة الوفاة ،وه   
الملكية  لإثباتلي فالشهادة التوثيقية ليست شرطا وبالتا،(3)74-75رقم  الأمرمن  15

المشرع يشترطها في حالة  أنالشهر المسبق  لمبدأووفقا  الأمرالعقارية الخاصة ،كل ما في 

                                                           
 .عدل والمتممالم السجل العقاري، تأسيسالمتضمن  ،63-76مرسوم رقم (1)
 .163رحايمية عماد الدين ،المرجع السابق،ص(2)
 .عدل والمتممالم اري،السجل العق وتأسيسالعام  الأراضيالمتضمن المسح  ،74-75رقم  أمر من 15المادة انظر (3)
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لا يمكن  لأنهن المحافظ العقاري من شهرها ،كيتم ىالتصرف في التركة من قبل الورثة حت
 (1)تزال مسجلة علي المورث. شهرها وهي لا

بمناسبة واقعة  أوهي السندات التي تحرر بفعل  الرسمية غير التصريحية: السندات
 ونميز بين حالتين: إثباتهاالالتصاق وتكون دليلا علي 

بموجب سند رسمي مشهر  الرضيةمالكا للقطعة  الرضب حكان صا الولي: إذاالحالة 
لك بشهر رخصة ذوضعية عقاره و  بتحيينهنا صاحب العقار يقوم  في المحافظة العقارية:

عقد تعديلي للعقار محل  بإعدادي يقوم ذعن طريق الموثق ال وشهادة المطابقةالبناء 
في المحافظة العقارية  والتسجيل وشهرهلك بتسجيله في مصلحة الطابع ذبعد  الأشغال، ليقوم
كان السند الرسمي للقطعة  الإلتصاق، سواءللملكية الخاصة بفعل واقعة  إثباتليكون دليل 

 (2)شهادة الحيازة. أوالملكية  الأرضية، عقد

 هذه البناية: فيعليها المقامة  الرضكان صاحب البناية لا يملك  إذا الحالة الثانية:
 إعمالا رسمي، وذلكه البناية بموجب سند ذملكيته له إثباتالحالة صاحب البناء لا يمكنه 

 بإجراءالقيام  إمكانيةوالتي تنص صراحة علي عدم  63-76من المرسوم (3)88المادة  بأحكام
للقرار  أومقارن للعقد  أومسبق  إشهارفي المحافظة العقارية في حالة عدم وجود  الإشهار

 .الأخيرصاحب الحق  التصرف، أوشهادة انتقال عن طريق الوفاة المثبتة لحق  أوالقضائي 

رية الخاصة عن طريق اكتساب الملكية العقا إلىية ذية المؤ توافرت الشروط القانون إذالكن   
 الجزائري، أمكنمن القانون المدني  843 إلى 808المواد من  أحكامالتقادم المكسب حسب 

 ئاتللأرض وما عليها من منشرسمي  إثباتالبناء الحصول علي دليل  أولصاحب العقار 
ثم تقديم المحررات  تحقيق عقاري، إجراءطلب  الحيازة، أوبالحصول علي شهادة  إمالك ذو 

                                                           
 .148السابق  الدين، المرجعايمية عماد رح(1)
 .148نفسه  الدين، المرجعايمية عماد رح(2)
 .معدل والمتممالعقاري، الالسجل  تأسيسالمتضمن  ،73-76من مرسوم رقم  ،88المادة (3)
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محرر  الموثق لتحرير إليبشهادة المطابقة و رخصة البناء  مرفقين الأرضالرسمية لملكية 
 (1)بفعل واقعة الالتصاق. الأرض والبنايةرسمي يثبت ملكية 

 ا القراراتذوك الإداريةفي كل من العقود  الإداريةالمحررات هذه تتمثل الإدارية: المحررات  2
 غير الممسوحة. الأراضيتثبت الملكية في  تعتبر سندات رسمية، الإدارية التي

رار في كل من ق أساساوتتمثل الخاصة:  المثبتة للملكية العقارية الإداريةالقرارات  2-1
 تبروالذي يعالتحقيق العقاري  إطاري يمنح في ذا مقرر الترقيم الذوكالحيازة، منح شهادة 

 ية.سند الملك

المتضمن التوجيه  25-90من قانون رقم  35تنص المادة قرار منح شهادة الحيازة :-
 58-75رقم  الأمرمن 823يمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة " ما يليالعقاري علي 
الملكية الخاصة ،التي لم تحرر عقودها  أراضي،ويمارس في  1975سبتمبر  26المؤرخ في 

يحصل علي سند  أنبعد ،ملكية مستمرة ،وغير منقطعة وهادئة وعلانية ،لا تشوبها شبهة 
لك في ذ،و العقاري  الإشهارجيل و سة ،وهي تخضع لشكليات التحيازي يسمي شهادة حياز 

الحيازة في  ،ويبقي تسليم شهادة الأراضيسجل مسج  إعدادلم يتم فيها  يالتالمناطق 
 (2)."أعلاه 64المناطق الرعوية خاضعا للقانون الخاص المعلن في المادة 

 إعداد،المحدد لكيفيات 254-91رقم  التنفيذيكما تنص المادة الثانية من المرسوم     
"شهادة الحيازة هي سند حيازي اسمي يعد من قبل رئيس  أنشهادة الحيازة وتسليمها ،علي 

الحائزين ،تقدم  أوبناء علي عريضة من الحائز ، إقليمياالمجلس الشعبي البلدي المختص 
وبالتالي (3)." أدناه 03جماعي كما هو محدد في المادة  إطارفي   وأبمبادرة منهم  ماإ

لبلدي ،وفقا ارئيس المجلس الشعبي  فشهادة الحيازة هي عبارة عن سند رسمي يعد من قبل

                                                           
 .عدل والمتممالم القانون المدني الجزائري، ، من843- 808من  انظر المواد،(1)
 .عدل والمتممالم التوجيه العقاري، ، المتضمن25-90قانون رقم  (2)
 .ازة وتسليمها الحي شهادة إعداد،المحدد لكيفيات 254-91رقم  تنفيذيمرسوم  (3)



 زائريي التشريع  الجإثبات الملكية العقارية الخاصة و حمايتها ف          الفصل الثاني : 

 

81 

جراءاتلشروط محددة  ة العقارية ،لتكون م يتم تسجيلها  وشهرها في المحافظمعينة  ،ث وا 
 سندا رسميا للملكية العقارية الخاصة.

جين تصفية الوضعية  إلىفحائز العقار بموجب شهادة الحيازة يبقي مجرد حائز للعقار     
غير مباشرة  تساهم بطريقة الحيازة، فهيلعقارات المعنية بشهادة ا علىالقانونية التي تنطبق 
مسح  إطارانجازها في  العقارية، المزمعمجموع البطاقات  العقاري، فيفي تكوين السجل 

غير  الأراضيلتثبيت وتطهير الملكية العقارية الخاصة في  آلية إذام فهي االع الأراضي
 (1)الملكية العقارية الخاصة. لإثباتسندا رسميا  الممسوحة، وتعتبر

 التحقيق العقاري: إطاري يسلم في ذسند الملكية ال العقاري: أومقرر الترقيم 

بناء علي تحقيق  لولائياهو عبارة عن سند ملكية يسلم من قبل مدير الحفظ العقاري     
لمعاينة حق الملكية  إجراء تأسيس،المتضمن  (2)02-07للقانون رقم  وذلك طبقاعقاري 

،المتعلق بعمليات التحقيق (3)147-08رقم  التنفيذيا المرسوم ذوك وتسليم  سندات الملكية،
 إثباتمن اجل   إتباعهاالواجب  الإجراءاتي يبين ذالعقاري وتسليم  سندات  الملكية ،ال

 الملكية  العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري.

ي يصدره مدير الحفظ العقاري الولائي هو عبارة عن ذقيم العقاري الوبالتالي فمقرر التر    
سند ملكية يثبت الملكية العقارية الخاصة بناء علي تحقيق عقاري يقوم به   أومحرر رسمي 

ا التحقيق بناء علي طلب فتح تحقيق عقاري موجه له ذيقوم به الأخيرهدا  المحقق العقاري،
طلب فتح  التحقيق بناء علي  بإصداريقوم  الأخير،وهدا من مدير الحفظ العقاري الولائي 

كان طلب فتح  إذا ماأطلب موجه له من الحائز للعقار ،وهدا ما يسمي بالتحقيق الفردي ،
بقرار بناء علي طلب واقتراح من رئيس  المجلس الشعبي  إقليمياالتحقيق من الوالي المختص 

                                                           
ون ر في القانة ماستعزوي حازم، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون  الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهاد(1)

 .98،ص 2014-2013،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،العقاري، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق ،قسم العلوم القانونية 
متضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية، ال ،0072-02-07، المؤرخ في 02-07قانون رقم (2)

 .2007-02-28، مؤرخة في 15رسمية، عدد جريدة
 .ق العقاري وتسليم سندات الملكيةالمتعلق بعمليات التحقي ،147-08مرسوم تنفيذي رقم (3)
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يستهدف  لأنهما يسمي بالتحقيق الجماعي ، إما،فنكون بصفة تلقائية من الوالي  أو البلدي
    حضرية من اجل تسليم سندات الملكية لشاغلي تلك الوحدات  أوتهيئة وحدات عقارية ريفية 

ا التحقيق العقاري فهو محصور في العقارات المملوكة ملكية خاصة فقط ،سواء ذنطاق ه أما
حة، والحيازة مستوفية  لشروطها غير ممسو  أراضيغير مبنية و واقعة في  أوكانت مبنية 

ا التحقيق العقاري يثبت ذالسند الرسمي الناتج عن ه أوالقانونية ،وبالتالي فالتحقيق العقاري ،
لتطهير  آليةالملكية العقارية الخاصة ،وهو يحل محل عقد الشهرة الملغي ،وبالتالي فهو 

 (1)الملكية العقارية الخاصة.

حالة  الخاصة، فيند رسمي يثبت حق الملكية الزراعية هي عبارة عن س شهادة الملكية:
إحصاء لك عن طريق تحقيق تجريه لجنة ذو الملكية، هذه الحائز تثبت  ىعدم وجود وثيقة لد

 علىالدولة المختصة محليا بناء  أملاكمن مصلحة  ذه الشهادةه البلدية، وتسلم الأراضي
جراءاتلشروط  الوالي، ووفقاقرار  يتم استبدال شهادة  للأراضيمعينة وبمجرد المسح العام  وا 

 (2)ي يصبح السند الوحيد المثبت للملكية العقارية الخاصة.ذالملكية بالدفتر العقاري ال

محررات رسمية تثبت عبارة عن  الخاصة: هيالمثبتة للملكية العقارية  الإداريةالعقود 
أملاك الدولة، موثق  الدولة، بصفته أملاكالملكية العقارية الخاصة يقوم بتحريرها مدير 

بالنسبة  والولاية، أمارات التابعة للدولة القة بالعقوهدا بالنسبة للعقود المتع المحلية، والجماعات
العقاري هي  والتسييرلات العقارية المحلية للتنظيم االوك التابعة للبلدية، فإن للعقارات

 (3)الموثق. إلىاللجوء  الأخيرةهذه وغالبا ما تختار  المختصة بتسييرها

 :ما يليالمثبتة للملكية العقارية الخاصة  الإداريةالتطبيقات العملية عن العقود  أهمومن  
لك  بموجب ذشرعية و  تسوية البناءات اللا إطارالمتضمن بيع عقار في  الإداري العقد 

                                                           
 .141-136رحايمية عماد الدين ،المرجع السابق، ص ص (1)
عقود  المدنية للملكية العقارية الخاصة، مدكرة  تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون ،تخصص اوكيل ايمان ،الحماية(2)

 .27،ص 2013ومسؤولية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص ،جامعة اكلي محند او لحاج ،لبويرة  ،
 .79،ص 2010الجزائر، التوزيع،ليلية طلبة ،الملكية العقارية الخاصة، بدون طبعة ،دار هومة للنشر و (3)
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 أوعمومية  أراضيي يحدد شروط تسوية الدين يشغلون فعلا ذ،ال(1)212-85رقم  المرسوم
 حقوقهم في التملك والسكن. إقرارمباني غير مطابقة  للقواعد المعمول بها وشروط 

 العقارية الفلاحية.،المتعلق بحيازة الملكية (2)18-83.رقم.للقانون .طبقا.الاستصلاح.عقود   

 الأملاكتبيان كيفية التنازل عن  ،(3)01-81تضمن القانون رقم  التنازل، حيثعقود     
عات امالحرفي التابعة للدولة  والج أو التجاري  أوالاستعمال السكني والمهني  ذاتالعقارية 

ا القانون بموجب ذء هوقد تم الغا العقاري و المؤسسات، والتسييرالمحلية ومكاتب الترقية 
 .2006المتضمن قانون المالية لسنة (4)06-0200القانون رقم 

 الوطنية الأملاكالمتضمن قانون  ،(5)30-90ون رقم عقود البيع المحررة طبقا للقان   
الخاصة والعامة التابعة للدولة  الأملاك لشروط إدارةالمحدد  ،(6)454-91والمرسوم رقم 

 وتسيرها.

ميع ت جذنهائية استنف أصبحت ىمت تنفيذيةتعتبر سندات  القضائية: والقرارات الحكام 3
الحالة هذه  وهي في ومتى كان موضوعها عقارا، التنفيذيةوممهورة بالصيغة  طرق الطعن،

 قسمين هما: إلىوهي تنقسم  للملكية العقارية الخاصة إثباتدليل 

نمالا تنشئ حقا  لأنها القضائية التصريحية: الحكام 3-1  ه ومنها:لتكون كاشفة  وا 

ا ذي هالقضائي النهائي الصادر ف شائعة: الحكمالحكم القاضي بقسمة عقار مملوك ملكية 
 ة.الملكية العقارية الخاص لإثباتة العقارية يعتبر محرر رسمي بالمحافظوالمشهر الشأن 

                                                           
لا أراضي عمومية أو خصوصية التي كانت محل يحدد شروط تسوية أوضاع الدين يشغلون فع ،212-85مرسوم رقم  (1)

 .والمتمم بها، المعدلمطابقة للقواعد المعمول  رعقود أو مباني غي
 .ل والمتممالعقارية الفلاحية ،المعديتعلق بحيازة الملكية  ،18-83قانون رقم   (2)
للدولة  الحرفي التابعة اري اووالتجالمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية دات الاستعمال المهني  ،01-81رقم  قانون (3)

 .والمؤسسات يالعقار والتسييرومكاتب الترقية  والجماعات المحلية
، 80رسمية، عدد ، جريدة2001يتضمن قانون المالية لسنة  ،2000-21-23المؤرخ في  ،06-2000قانون رقم  (4)

 .2000-12-24في  مؤرخة
 .والمتمم الوطنية، المعدلن الأملاك المتضمن قانو ،30-90رقم قانون  (5)
 .والمتمم لمعدلوتسيرها، اللدولة  والعامة التابعةالمحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة  ،454-91رقم مرسوم  (6)
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يعتبر الحكم الصادر إذ الحكم المثبت للملكية العقارية الخاصة عن طريق التقادم المكسب :
 إليوالعقار انتقلت  الأرضن ملكية في دعوي تثبيت الملكية ،حكمت مصرحا وكاشفا لأ

 إلى 808من  دالموا أكدتها ما ذق وضع اليد ،واكتسبها بالتقادم ،وهمالكها عن طري
الملكية العقارية  لإثباتا الحكم يعتبر سندا رسميا ذ،ه الجزائري ،من القانون المدني (1)843

 الخاصة. 

 القضائية  مالأحكاعكس  القضائية الناقلة للملكية العقارية الخاصة: الحكام 3-2

 الخاصة القضائية الناقلة للملكية العقارية الأحكام فقط، فاندور كاشف  االتصريحية التي له
 :وأهمهالها دور منشأ ومقرر 

هو عبارة عن محرر رسمي يثبت الملكية العقارية  حكم رسو المزاد في بيع العقار:-
يشهر في المحافظة العقارية من  عقارا، حيثي يكون محله ذال ،الخاصة للراسي عليه المزاد

 (2).القضائيالمحضر قبل 

متثال إالقضاء في حالة عدم  إلىيلجأ الشفيع  الحكم القاضي بتثبيت حق الشفعة:-
 المتعلقة بالأخذالقاضي من توافر كافة الشروط القانونية  تأكد منه، وبعدالمشتري المشفوع 

هدا الحكم سند للملكية  الشفيع، ويعتبريصدر حكما قضائيا بثبوت الشفعة لصالح  بالشفعة،
 .(3)مستوي المحافظة العقارية علىمن تاريخ شهره  نهائيا، وذلككان  متىالعقارية الخاصة 

ي يصدر ذيعتبر الحكم المن القانون المدني الجزائري بقولها " 803المادة  أكدتها ما ذوه  
 بالإشهاربالقواعد المتعلقة  الإخلالنهائيا بثبوت الشفعة سند لملكية الشفيع ودلك دون 

 (4)العقاري."

 حجية المحررات الرسمية المثبتة للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري  ثانيا:
                                                           

 .المدني الجزائري، المعدل والمتممن من القانو ،843-880ال موادانظر (1)
 .99رحايمية عماد الدين ،المرجع السابق، ص (2)
 .102رحايمية عماد الدين  ،المرجع نفسه، ص (3)
 .القانون المدني، المعدل والمتمم المتضمن، 58-75أمر رقم (4)
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بعد تحرير المحررات الرسمية المتعلقة  بالملكية  الدولة   أملاكيقوم الموثق ومدير    
العقاري كل بحسب اختصاصه   ا المحضر القضائي ومدير الحفظذ،وكالعقارية الخاصة 

 الأمرمن 15لك عملا بنص المادة ذلشهرها و  ة العقاريةالمحررات لدي المحافظ هذه بإيداع
هذه  أنالسجل العقاري ،وباعتبار  وتأسيسالعام  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  (1)75-74

ا علي مستوي نه يتم قيدهإالمحررات الرسمية محلها عقارات لم تشملها بعد عملية المسح ،ف
-75 الأمرمن 27المادة  بأحكاما عملا ذوه السجل العقاري في البطاقة العقارية الشخصية،

 إشهارالتي تكون موضوع  لقرارات القضائيةن العقود واأ" ما يليالتي نصت علي 74
حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها  أوبالمحافظة العقارية والتي تخص عقارات 

،تفهرس بصفة انتقالية في مجموع بطاقات  عقارية مؤقتة تمسك علي الشكل  الأراضيمسح 
 (2)"طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم.الفردي 

حكام انتقالية في الباب السادس أ تم تقرير 63-76رقم  التنفيذيالمرسوم  بمجيء    
-113مادتان ال إليهتتضمن صراحة تمديد العمل بنظام الشهر الشخصي وهدا ما تشير 

المشرع  أوردوتدعيما لعملية المسح وتفعيل نظام الشهر العيني  من نفس المرسوم، (3)114
عملية المسح في كل بلدية  يحل السجل العقاري محل  إتماممفاده  انه بعد  آخرحكما 

بنصها  63-76من المرسوم  115المادة  أكدتها ا مذوه مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة،
ا المرسوم يحل محل مجموعة ذه لأحكامان السجل العقاري المعد طبقا " ما يليعلي 

 (4)."الأراضيمسح  إعدادبمجرد  113في المادة  إليهاالبطاقات العقارية المؤقتة المشار 
 لإثباتالمحررات الرسمية المشهرة في نظام الشهر الشخصي تكون دليلا فهذه وبالتالي 
في ما يسمى بالدفتر  تذوب،ثم (5)غير الممسوحة الأراضيقارية الخاصة في عالملكية ال

                                                           
 .والمتمم دلالعقاري المعالسجل  وتأسيسالعام  مسح الأراضي إعداد ، المتضمن74-75ر رقم مأ ، من15انظر المادة (1)
 .الامر نفسه،74-75 رقم أمر،من 27المادة (2)
 لمتمم.عدل واالم ،63-76 رقم من مرسوم114-113انظر المادتان  (3)

 .وم نفسهمرس ، من115المادة  (4)

لية ومسؤو عقود  تخصصالقانون، لنيل شهادة الماستر في  مذكرة العقاري في القانون الجزائري، صليحة، الشهررحال  (5)
 .37ص  ،2013، البويرة اكلي محند اولحاج، الخاص، جامعةالقانون  السياسية، قسمالحقوق والعلوم  كلية
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المحررات هذه يجعلنا نتسأل حول حجية ذي ال الأمرعملية المسح  إتمامالعقاري بعد 
 . الرسمية

من القانون المدني  06مكرر324تنص المادة  الطراف:المحرر الرسمي بين  حجية-1
الأطراف المبرم بين  تفاقالا"يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوي  ما يليالجزائري علي 

يوقف  الأصلنه في حالة الشكوى بسبب التزوير في أغير  وي الشأن،ذوورثتهم و  المتعاقدة
للمحاكم  بالتزوير، يمكنرفع الدعوى فرعية  الاتهام، وعندالعقد محل الاحتجاج بتوجيه  تنفيذ

 (1)."العقد مؤقتا تنفيذ إيقافحسب الظروف 

يعتبر العقد " علي ما يليمن القانون المدني الجزائري  07مكرر 324كما تنص المادة  
 أن الإشارة، شريطةسبيل  ىنات علاببي إلاولو لم يعبر فيه ى حت الأطراف حجة بينالرسمي 
نات التي ليست لها صلة ايمكن استعمال البي الإجراء، ولالك علاقة مباشرة مع ذيكون ل
 (2)."للثبوتسوى كبداية  بالإجراء

 : أمريننلاحظ بأن المحرر الرسمي يكون حجة لما دون فيه ونميز بين 

 إلايها فتكون لها حجية ولا يمكن الطعن  الموثق: أمامنات التي تمت ابالنسبة للبي 1-1
 بالتزوير.

وهي التي حررها نقلا عن  الشأن:وي ذنات التي تلقاها الموثق من ابالنسبة للبي1-2
 (3)يتحقق منها فانه يمكن الطعن يا بطرق الطعن العادية. أنالمتعاقدة دون  الأطراف

  :جية المحرر الرسمي بالنسبة للغيرح-2

وبالتالي  ة للغير هي نفسها نحوي الطرفين المتعاقدين،حجية الورقة الرسمية بالنسب إن   
الضابط العمومي في المحرر  أوالموظف  أثبتهي ذيسري في حقه التصرف القانوني ال

                                                           

 .عدل والمتممالم ،الجزائري المدني  القانون المتضمن ، 58-75رقم  أمر ، (1)

 من القانون نفسه. ،07مكرر324المادة  (2)

 .35ازم ،المرجع السابق ،ص حعزوي ( (3)
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نات التي تمت ابالتزوير وهدا بالنسبة للبي إلاالرسمي ويحتج بها نحوه ، ولا يمكن الطعن فيها 
نات التي تلقاها من دوي الشأن فتكون لها حجية المحرر العرفي ابالنسبة للبي أما، أمامه

 الثابت التاريخ. 

ن هي صور ع للأفرادالمحررات التي تمنح  الصور: أنالمحرر الرسمي من حيث  حجية-3
تحمل توقيع محررها وجميع  الأصلية أنوالفرق بينهما هو  الأصليةالمحررات الرسمية 

 لكذولتبيان  الأصلوحجية الصورة اقل من حجية الصورة فلا تحمل التوقيع  أما ،الأطراف
 حالتين:نفرق بين 

مطابقة  هذه الصورة موجودا اعتبرت الأصلكان  ذاإموجودا:  الصلكان  إذاحالة ما  3-1
 (1)ولها نفس الحجية. للأصل

 وهي:ت وهنا نفرق بين ثلاثة حالا الورقة غير موجود: أصلحالة  3-2

وي تمنح لد إذمباشرة  الأصليمن المحرر  المأخوذةوهي : الصليةحالة الصورة الرسمية 
 الشأن عقب التوثيق.

صورة لها نفس الحجية بالنسبة لل :الصليةمن الصورة  المأخوذةحالة الصورة الرسمية 
 يمكن المراجعة عليها. ىحت الأصليةوهدا يستلزم بقاء الصورة  عنها، المأخوذة

لمجرد  إلاهده الصورة لا يعتد بها  :الصليةمن الصورة  المأخوذةحاله الصورة الرسمية 
 (2)الثبوت بالكتابة. لمبدألا تصلح  نهاالاستئناس، لأ

 الأراضيالمحررات الرسمية المثبتة للملكية العقارية الخاصة في  أننستخلص مما سبق    
نقل الملكية العقارية الخاصة  أساليببتعدد وتنوع لك ذة و غير الممسوحة عديدة ومتنوع

المشرع  أنكما يلاحظ  ،بالتزوير إلاكما ن لها حجية رسمية لا يمكن الطعن فيها  وتداولها،
الملكية العقارية  الخاصة  كعقد الشهرة وسند الملكية  لإثباتجديدة  آلياتالجزائري استحدث 

                                                           
 .36عزوي حازم، المرجع السابق، ص (1)
 .37عزوي حازم ،المرجع نفسه ،ص (2)
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التحقيق العقاري وكدا شهادة  الحيازة ودلك من اجل تطهير وتثبيت  إطاري يمنح في ذال
 وبتذ إتمامهابعد  لأنه، للأراضيقصد تسهيل عملية المسح العام  الملكية العقارية الخاصة،

المحررات الرسمية المشهرة وفقا لنظام الشهر الشخصي في محرر يسمي بالدفتر هذه جميع 
 العقاري يكون مشهرا وفقا لنظام الشهر العيني.

 المطلب الثاني:

 الممسوحة الراضيالملكية العقارية الخاصة في  إثبات

كر ذال السالف 74-75رقم  الأمرتبني المشرع الجزائري نظام الشهر العيني بموجب      
 ه يمكن تطبيق ن هدا النظام لاوأ العقاري،السجل  وتأسيسالعام  الأراضيوالمتضمن المسح 

 اريةالملكية العق لإثبات أولي إجراءباعتباره العام،  الأراضيمسح  إجراء إتمامبعد  إلا
يداعالمسح  إتمامثم بعد ،( الأولالفرع )العيني. م الشهر فقا لنظاالخاصة و  ق الوثائ وا 
للمسح  نتيجةالدفتر العقاري ك هو يدالمحافظة العقارية يمنح سند وح ىدالمسحية ل

 .(الثاني)الفرع العقاري 

 :الولالفرع 

 لعقارية الخاصةاالملكية  لإثبات أولي كإجراءالمسح العقاري 

 .مراحلها ذوك أنواعهتعريف المسح العقاري العام وتحديد  إلىا الفرع ذرق في هونتط

 اصطلاحا:ا ذمعني المسح لغة وك إلىونتطرق  تعريف المسح العقاري: ولا:أ

يقال  ذيحمل مصطلح المسح  في اللغة عدة معان منها الغسل ا معني المسح لغة:-1
فنقول مثلا مسحت بيدي الشيء عني المرور علي كما يحمل م مسحت يدي أي غسلتها،

 (1)(.cadaster)مصطلح  الأجنبيةاليتيم ،كما يقابل مصطلح المسح في اللغة  رأسعلي 

                                                           
 .69ص  المرجع السابق، جيرار كورنو،(1)
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وضع إلى الفنية والقانونية التي تهدف  تلك العمليةهو تعريف المسح العقاري اصطلاحا:" -2
 الكاملة، وتعين أوصافها العقارات، وتحديدهوية للعقار عن طريق تثبيت وتحديد مواقع 

 (1)الحقوق"هذه عليهم  أوالمترتبة لهم  والتعريف بالأشخاصعليها  أوالحقوق المترتبة لها 

 كر مصطلحذالسالف ال74-75المشرع الجزائري في الامر أطلق نطاق المسح العقاري:-3

 التسمية ملاحظتين وهما:هذه من  العام، يستشف الأراضيمسح 

المتأمل في  إذ :تتعلق بطبعة العقارات الخاضعة لعملية المسح :الوليالملاحظة 3-1
بمفهومه الشامل كما عرفته المادة  يستنتج انه يحمل في جوانبه العقار 74-75 الأمرطيات 

المادة الثانية  أكدتهوبغض النظر عن طبيعته وهدا ما  الجزائري، القانون المدنيمن 683
تتصل به  ى خر فقط كون الأ الأراضي علىالمشرع نص  أن الأمر، وكون ا ذوالثامنة من ه

 (2)وجه الثبات. على

جميع العقارات  ت التي تشملها عملية المسح:اتتعلق بصنف العقار  الثانية:الملاحظة 3-2
لك من ذ المسح، ويستشفكلها تخضع لعملية  العامة، أوالعقارية الخاصة  الأملاكسواء 

جاءت بصفة العموم وتفيد  العام، فهي الأراضيالعملية بمسح  هذهتسمية المشرع ل
 (3)الشمولية.

يمكن التركيز علي تشريعين مهمين  نبرز من خلالهما نوعين  المسح العقاري: أنواع ثانيا:
-2000رقم  التنفيذيوالمرسوم  ،الذكرالسالف 74-75 الأمرمن المسح العقاري وهما ،

 الغابية. الأراضي،المحدد لقواعد مسح (4)115

                                                           
 في الماجستير ادةشه لنيل  مذكرة الجزائري، التشريع في العقارية الملكية تثبيت في العقاري ،المسح الغني عبد بوزتون(1)

 .05 ،ص2010منتوري،قسنطينة، الإخوة جامعة الحقوق، ،كلية العقاري القانون ،فرع الخاص القانون ،قسم الحقوق
 .7-6 ص ص السابق، ،المرجع الغني عبد بوزتون(2)
 قانون ،تخصص سترالما شهادة علي للحصول الدراسة نهاية ،مذكرة الخاصة العقارية الملكية حماية ،وسائل ابتسام قاسمية(3)

 .35-34 ص ،ص2014فاري،المدية، يحيا تورالدك ،جامعة الحقوق ،كلية عقاري
 رسمية ،جريدة الغابية الأراضي مسح لقواعد ،المحدد2000 ماي 24 في ،المؤرخ115-2000رقم  تنفيذي مرسوم(4)

 .2000 سنة في ،المؤرخة30،عدد



 زائريي التشريع  الجإثبات الملكية العقارية الخاصة و حمايتها ف          الفصل الثاني : 

 

90 

جل أ البلدية، ومنوهي  أساسيةنية بمستوى كل  علىالمسح يتم  للأراضي:المسح العام -1
 وحضري. قسمين ريفي إلىنوع العقار وقوامه التقني  إلىلك يقسم محيط البلدية بالنظر ذ

 تعتبر»انه كر في مادته الواحد والعشرين علي ذالسالف ال 63-76وقد نص المرسوم رقم   
بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة  إحداثكعقارات حضرية وتكون موضوع 

،العقارات المبنية وغير المبنية الموجودة علي الطرقات المرقمة بصفة نظامية  أعلاه 20
هذه ،ويتم التعرف علي نسمة  2000سكانها عن  كنية التابعة للبلديات التي يزيدللجهات الس

 إلى الإشارةلصور المودعة عن طريق ا  أوالنسخ  أوالمستخرجات  أوالعقارات في الجداول 
 (1)."فتعتبر عقارات ريفية ى خر جميع العقارات الأ أما الشارع والرقم،

التهيئة والتعمير  لأدواتا التقسيم مديرية البناء والتعمير داخل الولاية ،وفقا ذويقوم به   
 لمجالياي يعتبر وسيلة للتخطيط ذالمتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وال

عدة بلديات أو لبلدية واحدة  هيئة العمرانية،للت الأساسيةري يحدد التوجهات ضالح والتسيير
الطبيعي والبيئي  إطارهري داخل ضفهو يتناول التجمع الح مل مشتركة،امتجاورة تجمعها عو 

 الأراضيجانب مخطط  شغل  إلىقات بينه وبين المراكز الحضرية المجاورة ،وينظم العلا
من مهامه  لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،علي ضوء ا الأرضي ينظم  استخدام ذال

 (2)الفلاحية والغابات الواجب حمايتها وتصنيفها. الأراضيتعين مساحات 

كر ذالسلف ال،115-2000المرسوم  (3)من 03ن الغابة حسب  المادة إ المسح الغابي : 2
شجرة في الهكتار 100هكتار متصلة بمعدل 10علي مسافة  أشجاررض تغطيها أهي كل 

شجرة في الهكتار الواحد في المناطق 300الواحد بالنسبة للمناطق القاحلة والشبه القاحلة و 
تات طبيعية االوجهة الغابية فهي تلك التي تغطيها نب ذات الأراضي أماالرطبة وشبه الرطبة ،

التكوينات القمم الجبلية هذه كما تدخل في  وطبيعتها وكثافتها، متنوعة من حيث قاماتها

                                                           
 ،معدل والمتممال السجل العقاري، تأسيسالمتضمن  ،63-76مرسوم رقم  (1)
 .10-09ص ص  السابق، بوزتون عبد الغني ،المرجع(2)
 .الغابية  الأراضيالمحدد لقواعد مسح  ،115-2000 ،من مرسوم رقم03المادة  (3)
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وهي كل النبتات في شكل  الأخرى التكوينات الغابية  أوالغابية ،والتكوينات المخشوشبة ،
 وحواجز مهما تكن حالتها.الرياح  ومضادات،تشكل تجمعا وشرائط  أشجار

 والتعرف عليهابية الوطنية الغا بالأملاكالهدف من عملية المسح هو التعريف  إن   
 كر.ذالسالف ال 115-2000م من المرس (1)02ب المادة سلك حذو  وتحديدها

يرية لة التحضحيمر المسح العقاري بثلاثة مراحل وهي المر العقاري: المسح  مراحل ثالثا:
 بعد المسح. ومرحلة مالة الميدانية حوالمر 

التمهيدية  الأعمالجملة من  الأخرى المرحلة هي  هذهتتطلب المرحلة التحضيرية :-1
و ه أبرزهاليات المسحية ،ولعل الخصبة لمباشرة العم الأرضيةحضير الواجب القيام بها لت

لجنة مسح  تأسيسلمباشرة العمليات المسحية ،ثم  الأخضري يعطي الضوء ذقرار الوالي ال
 البلدية  المعنية بالمسح. إقليمضبط حدود  وأخيرا الأراضي

يعلن عن افتتاح عملية المسح بقرار  قرار الوالي الرامي لافتتاح عملية المسح:صدور 1-1
المديرية -الأراضيبناء علي اقتراح من الوكالة الوطنية لمسح  إقليميامن الوالي المختص 

السيد  إلى بموجب رسالة تقدمها هذه الأخيرةحيث تلتمس  ،علي مستوي كل ولاية الفرعية
قرار الوالي المفتتح  إن الإشارةلمسح بشان  بلدية تم تعينها ،وتجدر االوالي، استصدار قرار 
بعد  تأتيوالتي  يتضمن علي الخصوص تاريخ افتتاح العملية،  أنلعملية المسح ،يجب 

من تاريخ  نشر هدا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الأكثرشهر علي 
ا ذلك في الجريدة اليومية ،وهذللولاية المعنية ،وك ريةالإدامقراطية وفي مجموع القرارات يالد

 العام. الأراضيمسح  بإعداد،المتعلق (2)62-76من المرسوم  02حسب المادة 

 بهذه العملية الجمهور إعلامرئيس المجلس الشعبي البلدي ليتم  إلىا القرار ذكما يبلغ ه  
جل أفي  المجاورة، وهذاا البلديات ذفي مقر الدائرة والبلدية المعنية وك الإعلانعن طريق 

                                                           

 .، المحدد لقواعد مسح الاراضي الغابية.151-2000مرسوم رقم ،من 02المادة  (1)

 العام، المعدللأراضي بإعداد مسح ا ، المتعلق1976مارس  25في  ، المؤرخ62-76مرسوم رقم  ، من02المادة  (2)

 .1976المؤرخة في  ،23، عددرسميةجريدة  والمتمم،
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ا ذمن المرسوم السابق والحكمة من ه(1)03يوم قبل افتتاح تلك العملية حسب المادة  15
 بعد، وكذا فيمانزاعات  بهذه العملية، خاصة الملاك لتجنب المعنيينفي حضور كل  الإعلان
 .هذه الأخيرة أملاكالدولة لحماية  أملاكممثل 

علي مستوي كل بلدية تضطلع  الأراضيتحدث لجنة مسح : الراضيلجنة مسح  1-2
المناطق التي هي قيد المسح وفض  ىإلبالسير الحسن والفعال لهاته العملية ،والانتقال 

،وقد حدد المشرع راسة الوثائق التي يقدمونها بعد د الأفرادين المنازعات التي قد تثور ب
و المعدلة كر ذالسالف ال 62-76المرسوم  من(2)07اللجنة بموجب المادة هذه  أعضاء

ي يحمل ذجانب رئيسها ال ىإلنجدها تضم  ذإ 134-92رقم  التنفيذيبموجب المرسوم  
صفة قاض يعينه رئيس المجلس القضائي من المحكمة التي يدخل في نطاق اختصاصها 

 أوالبلدي لك رئيس المجلس الشعبي ذالمسح ك البلدية التي يجري فيها أوالعقار محل المسح 
 للأملاكممثل عن المصالح المحلية  الضرائب، لإدارةنائبه ،ممثل عن المصالح المحلية 

و موثق  مصلحة التعمير في الولاية،ممثل عن  ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، الوطنية،
 لهاة المنظمة التابعوموثق تعينه الهيئة المخولة في  مصلحة التعمير في الولاية، تعينه

ومهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية للمهندسين الخبراء العقارين 
 ممثله. أو الأراضيالمحلي للوكالة الوطنية لمسح  لؤو المسم اللجنة ضت أن أيضاويشترط 

 للبلدية، ومن الإقليميةلاد عملية المسح لابد من وضع الحدود يلم البلدية: إقليمتحديد  1-3
بالوثائق المعدة  الأمرالحدود ويتعلق هذه لك يتعين جمع جميع الوثائق الخاصة بتعين ذجل أ

ا مخططات الوحدات ذللبلاد وك الإقليميالمتضمن التنظيم  (3)09-84القانون رقم  إطارفي 
 القديمة. الإدارية

                                                           
 .والمتمم العام، المعدلمسح الأراضي بإعداد  ، المتعلق62-76من مرسوم رقم  ،03المادة (1)
 من المرسوم نفسه. ،07المادة  (2)
 ، المؤرخة06رسمية، عدد جريدةللبلاد، المتضمن التنظيم الإقليمي  ،9841-02-04المؤرخ في  ،09-84قانون رقم ( (3)

 .1994في سنة 
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 أساسية:ثلاثة فترات  علىوضع حدود البلدية يتم  نإ  

 يالت الوثائق الرسمية علىالاستطلاع التي يعتمد فيها رئيس الفرقة  أشغالتتمثل في  الولي:
جل انجاز مخطط بياني للتحديد لأ ،المصلحة، الخمخططات  بحوزته كالجرائد الرسمية،

وتقارن بالمخطط  وهنا تدون تصريحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مؤشر عليه،
وتوضع جميع  وجدوا، إنه الملكية ذله يعين فيه الملاك المجاورون، عليه، كماالمؤشر 

التي يجب وضعها مؤقتا في حالة غياب المعالم  ،الأوتاد أماكنا ذالنصب والمعالم وك
 (1)الطبيعية.

 ة، ينجزالاستطلاعي الإشغالبعد الانتهاء من  إذ المخططات المرئية، إعدادفيها يتم  الثانية:
 د.م المحدميدانيا ووفقا للسل المستسقاةالفرقة المخططات المرئية وفقا للمعلومات  رئيس

 يحتوي علي وصف دقيق t12نموذج علىر يثبت الحدود ضفتتمثل في تحرير محالثالثة: 

بحدودها  بأرقامها، والتعريفالبلديات المعنية  الحدود ما بينومفصل لكل النقاط الهامة لكل 
رؤساء المجالس  إلىر رفقة الوثائق ضالمادية بكل نسخة من المح وترفق جميع الوثائق

 (2)الشعبية البلدية.

لية التحقيق حلة بعمليتين وهما عملية تعين الحدود وعمالمر هذه تمر  المرحلة الميدانية:-2
 عقاري.ال

ن الحدود يتطلب معرفة تلك العقارات التي يجري عليها يتعي إن ن الحدود:يعملية تعي 2-1
 أومملوكة لشخص  الأرضفكل قطعة من سطح  وقطع، أقسام إلىقسيمها ا يتم تذالمسح ،ل

والحقوق تشكل وحدة طبيعية وقانونية تسمي  الأعباءعلي الشيوع ومثقلة بنفس  أشخاصلعدة 
كر في ذالسلف ال 63-76من المرسوم  23ا ما تنص عليه المادة ذوه الوحدة العقارية،

                                                           
 .94ص  بوزتون عبد الغني ،المرجع السابق، (1)

 .95ص ،نفسه المرجع  بوزتون عبد الغني، (2)
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و ملكية أالوحدة العقارية هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية واحدة فقرتها الثانية "
 (1)."الأعباءعلي الشيوع والمثقلة بنفس الحقوق و 

ين ذالعقارات المجاورة لها ال وأصحابالعقارات  أصحابالتحديد استدعاء  أعمالتتطلب     
لمعرفتهم  في مقر الدائرة و البلدية، الإعلاناته العمليات عن طريق لصق ذيعلمون بافتتاح ه

 بإعداديقوم العون المكلف بتعين الحدود  وبكيفية التطابق مع حدود الملكية،بالأمكنة الجيدة 
تقدم العملية  ىمد إلى أسبوعفي كل  والإشارة للأشغالفي نهاية كل يوم نسخة مصححة 

لميدانية يتطلب من الملاك  و ا بالأشغالالقيام   إنلك ذك علي بطاقة معلقة بمقر البلدية،
المتعلق (2)500-82مات نص عليها المرسوم رقم اجملة من الالتز  إتباعالقائمين  الأعوان
 والنصب والمعالم. الإشاراتوحماية  الأراضيالجيوديزية ومسح  الأشغالبتقيد 

حدهما تابع أالتحقيق العقاري المتعلق بالمسح يقوم به عونان  التحقيق العقاري: 2-2
ى حيث يعملان عل الدولة وبحضور ممثل عن البلدية، لأملاك والآخرللمحافظة العقارية 

همية القصوى المترتبة للأجمع المعلومات المتعلقة بالعقارات المعنية بعملية المسح ونظرا 
تة المثبيقومان بدراسة الوثائق  والتفاني، حيثيعملان بمنتهي الدقة  فإنهما الإجراءا ذعن ه
 (3)الحقوق.هذه  أصحابلهوية 

ود العرفية الثابتة وقد تكون غير رسمية مثل العق والسندات الواجب دراستها قد تكون رسمية،
 (4).1971جانفي  01التاريخ قبل 

 كل العناصر الضرورية لتقدير وقائعجمع  إلىفي حالة غياب السند فالمحقق يسعي  أما   
 الحيازة، وهذا لإثباتكأساس قانوني  تؤخذعلي تلقي الشهادات التي يمكن  الحيازة، والعمل

 ىالدولة يفحص السجلات عل لأملاكالمحقق التابع  التحري، أماعن طريق  إلا يأتيلن 
                                                           

 .معدل والمتممالالسجل العقاري،  تأسيسالمتضمن  ،63-76رسوم رقم م (1)

 الإشارات إقامة الأراضيالجيوديوزية ومسح  الإشغالتقيد  ،المتضمن1982-12-25،المؤرخ في 005-82مرسوم رقم  (2)
 .1982،المؤرخة  في سنة 55رسمية،عددوالنصب والمعالم ،جريدة 

 .363المرجع السابق،ص المنازعات العقارية، حمدي باشا عمر، زروقي ليلة، (3)
 .102ص  بوزتون عبد الغني ،المرجع السابق، (4)
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التحقيق  أثناءالب به لم يط أون أي ملك لم يعرف صاحبه لأ مستوي المحافظة العقارية،
 لك.ذيثبت عكس  ىللدولة حت يعتبر تابعا

ينتهي التحقيق في المنطقة العمرانية بمجموعة من البطاقات العقارية هي بطاقة     
 للتحقيق، أوللمالكين الدين خضعوا  بالنسبة t5 نموذج أو المعنويةالطبيعية  الأشخاص

ية البطاقات الوصف أوحدودها  المثبتةلمجموعة الملكية  t4 والملكية نمودح بطاقة مجموع
 بالنسبة للعقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة. t8 نموذجللعقارات 

ة تسمي بالنسبة للمناطق الريفية فالتحقيق ينتهي ببطاقة عقارية لكل مجموعة ملكي أما   
نات كالطبيعة القانونية او التي تبرز فيها مجموعة البي t7دجبطاقة التحقيق العقاري نمو 
ا ذطاقة وتؤرخ وتمضي من قبل المحقق وكالبهذه ترقم  أنللعقار واصل الملكية علي 

 (1)جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي.إلى ين خضعوا للتحقيق ذالمالكين ال

 ما بعد المسح  : مرحلة3

ثلاثة  أماموالثانية من عملية المسح نكون  الأوليللمرحلة  الأراضيلجنة مسح  إتمامبعد    
فيقصد  الأولي أما، الأقساموجداول  من الوثائق ،وهي مخطط المسح وسجل المساحة، أنواع

 أجزاءيبين فيه جميع تفاصيل  أينبه الرسم التخطيطي للبلدية موضوع عملية المسح العقاري 
 الأمرمعلومة سواء تعلق  أماكنوالى  أقسام إلىالملكية مهما كانت نوعها وهو مقسم 

 الأملاكي تنقل منه جميع ذالثاني سجل المساحة ،هو ال أما، ريفية أورية ضبمناطق ح
 أماغير مبنية التابعة لنفس المالك و المفهرسة تحت حساب المسح ،أو العقارية مبنية كانت 

المكلفين بعملية المسح  الأعوانهي تلك المحررات المعدة من طرف  الأقسامالثالث جداول 
ساب لكل ملك في البلدية التي تشملها عملية جداول ح العقاري و التي يكون موضوعها

 الأرقام إعطاءفي   الأولوية،وتكون  أرقامالمسح العقاري ويتكون  رقم الحساب من خمسة 

                                                           

 .120-103 ص المرجع السابق ،ص بوزتون عبد الغني،(1)
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 الأملاكلك  تليهم العقارات المجهولة ،ثم ذالبلدية(،وبعد  للهيئات العمومية )الدولة ،الولاية،
 (1).بألقابهم أبجدياالطبيعية ليتم ترقيمهم ترتيبا  الأشخاص الأخيرالوقفية وفي 

،تقوم  للأراضيبمجرد الانتهاء من عملية المسح العام  الوثائق المسحية: إيداع 3-1
جل تحديد ألك من ذو  وثائق المسح لدي المحافظة العقارية، بإيداع الأراضيمصلحة مسح 

عند  الإيداعوشهرها في السجل العقاري ،ويتم  الأخرى حقوق الملكية و الحقوق العينية 
عنية ويثبت البلدية الم أقساممجموعة من  أولكل قسم  الأراضيالانتهاء من عمليات المسح 

 الإيداعن تاريخ ير تسليم يحرره المحافظ العقاري ويصرح فيه تعيضعن طريق مح الإيداعا ذه
ر ضا المحذلتي تم فيه المسح ،ويكون ها المذكورة والأماكنواسم البلدية  أقسام،كما يحدد 

ولمدة  ،الوثائق المسحية إيداعبتداء من تاريخ إ أيام 08  أقصاهواسع في اجل  إشهارمحل 
في الجرائد اليومية الوطنية ،كما  بإعلانهدعامة مناسبة ،ودلك  أوبكل وسيلة  أشهر 04

الشعبي البلدي ،وفي و المجلس يشهر عن طريق اللصق في مقر المحافظة  العقارية 
 (2).يوما  15ر كل ضا المحذالمقرات السكنية التي توجد فيها العقارات ويجدد ه

افظ  افظة العقارية وفحصها من قبل المحوثائق المسح لدي المح إيداعبعد  الترقيم: 3-2
صدارالعقاري من الناحية الشكلية و الموضوعية ، شهارهر تسليم ضمح وا   أربعةلمدة   وا 

إذ ،يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات (3)الإيداعمن تاريخ  أيام  08 أقصاهفي اجل  أشهر
يقوم " نهأكر علي ذالسالف ال 63-76من المرسوم رق 11ا الصدد  المادة ذتنص في ه
 العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجلالمحافظ  

 ر تسليم  وثائقضعلي مح الإمضاءوهنا يعتبر الترقيم العقاري قد تم من  يوم  (4)" الراضي

 المسح والترقيم  نوعان:
                                                           

 .244ص  المرجع السابق، رحايمية عماد الدين، (1)

 نية،في العلوم القانو  الماجستيرلنيل شهادة  الجزائري، مذكرةنظام السجل العقاري في التشريع  رويصات مسعود،( (2)
 .52 ، ص2009،لخضر، باتنةالحاج  القانونية، جامعةالعلوم  الحقوق، قسم عقاري، كليةتخصص قانون 

 .246ص  المرجع السابق، رحايمية عماد الدين، (3)

 .سيس السجل العقاري، المعدل والمتممتأ ، المتضمن63-76مرسوم رقم  (4)
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 ونيةات القانما توافرت لدي المحافظ العقاري السند إذا الترقيم نهائيايكون  الترقيم النهائي:-

نها وفقا للتشريع حجة في ثبوت مضمو  إشهارها والتي تكون المؤيدة للحقوق العقارية المراد 
الترقيم النظر في الحقوق الناتجة عن  إعادةيمكن  العقارية، ولاالمعمول به في مجال الملكية 

 (1)عن طريق القضاء.إلا  النهائي

 حالتين:ونميز بين  الترقيم المؤقت:-

الظاهرين والدين لا يملكون سندات ملكية قانونية ،والدين بالنسبة للمالكين  :الوليالحالة 
يمارسون حيازة حسب المعلومات الناتجة عن وثائق المسح يسمح لهم باكتساب الملكية عن 

يجري سريانها  أشهر أربعةالحالة ولمدة هذه قتا في طريق التقادم المكسب ويعتبر الترقيم مؤ 
و أ لم يكن هناك اعتراض، إذاالمدة يصبح الترقيم نهائيا هذه بعد انقضاء  من  يوم الترقيم،

 (2)رفض الاعتراض. إذا

التي ليس لمالكها الظاهرين سندات بالنسبة للعقارات  سنتين إلىيمتد الترقيم  الحالة الثانية:
ويصبح  في تحديد حقوق الملكية، رأيه إبداءوعندما لا يمكن للمحافظ العقاري  ،إثبات كافية

 (3)ا الترقيم المؤقت بعد انقضاء سنتين نهائيا.ذه

إلى السجل العقاري  لتأسيس الأولية الإجراءاتوهو من -بعد الانتهاء من عملية الترقيم    
الداخلية التي  الإجراءاتيقوم المحافظ العقاري بمجموعة من  -ر التسليم وشهرهضجانب مح

التي  تضفي علي الشهر الصفة الكاملة والنهائية تتمثل في مسك مجموعة البطاقات العقارية
السجل العقاري لابد  من  لتأسيسمرحلة  وكأخر  ،الأملاكالقانونية لهاته  تبين الوضعية

 (4)الدفتر العقاري. إعداد

                                                           
 .53رويصات مسعود، المرجع السابق، ص  (1)
 .54اوكيل ايمان، الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق ،ص  (2)
 .54ق ،ص رويصات مسعود، المرجع الساب (3)
 .55رويصات مسعود ، المرجع نفسه، ص  (4)
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 الفرع الثاني:

 حةالممسو  الراضيالخاصة في الملكية العقارية  لإثباتد وحيد الدفتر العقاري كسن

 الموجودة عليالملكيات الكشف الدقيق عن  أساسا إلىهدف ت الأراضيعملية المسح  إن   
ون لهم العقاري لمستحقيه لكن يك تقديم الدفتروبالنتيجة  ،أصحابها والتعرف علىرض الواقع أ

 وحمايتها.بعد من التمتع بملكية العقار  يمكنهم فيماي ذالسند القانوني ال

ي ذلك السند القانوني الذ" :نهأ علىيعرف الدفتر العقاري  :ف الدفتر العقاري يتعر  :أولا
الانتهاء من عملية المسح العقاري  واستغلاله بعد التصرف فيهيعطي لمالك العقار الحق في 

ير في المركز تغ إحداثجميع التصرفات الناقلة للملكية والتي من شانها  يدون فيهي ذوال
 (1)لعقارية"القانوني للملكية ا

ي يثبت ذلمالك العقار ال إلاالدفتر العقاري لا يسلم  أنا التعريف نستنتج ذمن خلال ه   
 نأالسجل العقاري باعتبار  العام للأراضي، وتأسيسمن عملية المسح  بعد الانتهاءحقه 

الملكية العقارية  لإثبات أولي كإجراءمادي وفني تقني ضروري  هذين الإجراءين الأول
الوحيد السند  ،لدفتر العقاري بإصدار اينتهي  أويفضي  ومهم لأنهقانوني  الخاصة والثاني

المشرع الجزائري علي وقد نص  الممسوحة. الأراضيالملكية العقارية الخاصة، في  لإثبات
 بإثباتالمتعلق  ،32-73من المرسوم رقم  32بموجب المادة مرة  لأولالدفتر العقاري 

كما العام  الأراضيعملية المسح  بعد الانتهاء منحيث جاء فيها " الملكية العقارية الخاصة،
للمالكين دفترا عقاريا بدلا من  ، يسلم73-71من الامر  25منصوص عليه في المادة هو 
 (2)الملكية. داتاهش

                                                           
 .250، ص السابقرحايمية عماد الدين،  المرجع  (1)
، 15ق الملكية الخاصة، جريدة رسمية، عدد ح بإثبات، المتعلق 1973نوفمبر  05، المؤرخ في23-73مرسوم رقم  (2)

 .1973المؤرخة في 
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 اري إدعقد  ن الدفتر العقاري هوأن يري بهناك م :العقاري ثانيا: الطبيعة القانونية للدفتر 
 إداري قرار  بأنهوهناك من يري 

 :إدارياالدفتر العقاري عقدا  1

لا  الإداري مقومات العقد  أننجد  الإداري مقومات الدفتر العقاري والعقد  بالمقارنة بين   
 أشخاصحد طرفيه شخص من أ الإداري العقد  أنالدفتر العقاري كون  على إسقاطهايمكن 
هي المحافظة العقارية فهي  إداريةالدفتر العقاري تصدره جهة  أنمن  العام، وبالرغمالقانون 

 (1)ليست طرفا متعاقدا.

 :إداريار العقاري قرارا تلدفا-2

يكون قرارا  أن إلاالدفتر العقاري لا يعد  أننجد  الإداري  القرار إصداركيفية  إلىبالرجوع    
 (2).إقليمياانه تصرف قانوني صادر من طرف المحافظ العقاري المختص  أساس على إداريا

 الملكية العقارية الخاصة  إثباتحجية الدفتر العقاري في  ثالثا:

تبيان موقف التشريع ويتين من حيث النصوص القانونية و الحجية من زاهذه نبرز      
 ا.القضاء الجزائري فيه رأيالممارسة القضائية وتبيان  ومن حيثالعقاري الجزائري فيها 

 وقف التشريع العقاري حول الحجية القانونية للدفتر العقاري:م-1

الدفاتر العقارية  أن "ما يليعلي  الذكر،السالف 32-73من المرسوم  33تنص المادة      
دارةالبطاقات العقارية المنجزة من طرف البلدية  أساسالموضوعة علي   الأراضيمسح  وا 

المحدثة حسب الكيفيات التي ستحدد في نصوص لاحقة تعد المنطلق الجديد و الوحيد 
 (3)البينة في شان الملكية العقارية" لإقامة

                                                           

 .251رحايمية عماد الدين ،المرجع السابق، ص  (1)

 .252امية عماد الدين ،المرجع نفسه، ص حر  (2)

 .معدل والمتمحق الملكية الخاصة، المالمتعلق بإثبات  ،32-73مرسوم رقم   (3)
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تسجل جميع الحقوق " ما يلي على الذكر ، السالف74-75 الأمرمن  19وتنص المادة   
 (1)الملكية"ي يشكل سند ذال في السجل العقاري والدفتر الإشهارالموجودة علي عقار ما وقت 

قارية الملكية الع الوحيد لإثباتن الدفتر العقاري هو السند أمن خلال نص المادتين نستنتج 
 و حجية مطلقة.ذراضي الممسوحة، وهو الخاصة في الأ

 وقف القضاء حول الحجية القانونية للدفتر العقاري م-2

 الحجية إعطاءلقد ساير قضاء المحكمة العليا ولم يناقض موقف المشرع الجزائري من     
ي ودلك عن طريق الدفتر العقار  أنواعهاالملكية العقارية الخاصة باختلاف  إثباتالكاملة في 

ا القرار ذوك 2000جوان  28 ، المؤرخ في197920 خلال عدة قرارات منها القرار رقم من
الملكية العقارية  لإثباتلا مجال  ، وبالتالي2004 ريلأف 21المؤرخ في  259635رقم 

تثبت  شهادة عقارية للعقار المراد حمايته أوعن طريق نسخة من الدفتر العقاري  إلاالخاصة 
 نه ليس هناكأ إلى الإشارةجدر كما ت راد حمايته،ر في العقار المتصرف صاحب الدفت عدم

لك لعدم وجود نص قانوني ذالممسوحة و  الأراضيما يمنع من اكتساب العقار بالتقادم في 
 (2)لك.ذيمنع 

 الأمرباستقراء : الملكية العقارية الخاصة إثباتالقانونية للترقيم العقاري في  رابعا: القيمة
نجد المشرع قد اغفل  ،63-76 ، و62-76ين التطبيقيين رقم المرسوم اذك و74-75رقم 

 الأمروقد بقي  كر القيمة القانونية التي ترتبها شهادة الترقيم المؤقت بالنسبة لحائز العقار،ذ
في  أكدت،التي 2004المالية لسنة ،من قانون (3)253غاية صدور المادة  إلىعلي حاله 

التي  الآثارترتب له نفس  أواحبها الترقيم المؤقت تعطي لصشهادة  أنفقرتها السابعة علي 
 (4)ترتبها شهادة الحيازة، و بالتالي هي دليل اثبات لا ترقي لمرتبة الدفتر العقاري.

                                                           
 تمم.المعدل والم المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ،74-75مر رقم أ  (1)
 .270-268ص ص  رحايمية عماد الدين ،المرجع السابق، (2)
 ، جريدة2004المتضمن قانون المالية لسنة  ،2003سمبردي 28المؤرخ في  ،22-03من قانون رقم  ،253انظر المادة  (3)

 .2003 12-29، المؤرخة في 83رسمية، عدد
 .264-263المرجع السابق، ص ص  الدين،رحايمية عماد  (4)
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 المبحث الثاني:

 في التشريع الجزائري  حماية الملكية العقارية الخاصة

تمكين صاحب العقار العقارية الخاصة أمر حتمي ودلك لتوفير الحماية القانونية للملكية     
المساهمة في تطوير من شأنه ما من التصرف فيه و استعماله و استغلاله بصفة هادئة 

خدمة العقار لذلك نجد أن هناك ترسانة كبيرة من القوا نين خصصت أحكاما تفصيلية لهذه 
 ائي,و القانون الجز  الإداري الحماية في كل من القانون المدني و القانون العقاري و القانون 

ا المبحث الوسائل القانونية الكفيلة ذساس سوف نتناول في دراستنا خلال هلأو على هدا ا
كمطلب )و المنازعات العقارية و تسويتها (كمطلب أول )بحماية الملكية العقارية الخاصة 

 .(ثاني

 :الأولالمطلب 

 وسائل حماية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري 

الجزائري الملكية العقارية الخاصة بمجموعة من الوسائل و الأدوات القانونية يحمي المشرع 
 و القضائية ,فالملكية المجردة من الحماية يكون لها وجود مادي دون الوجود القانوني .

 :الحماية المدنيةالأولالفرع 

لاستظهار الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة من الناحية المدنية هي وجوب ا إن  
 .بالسند الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية

 التالية: الدعاوى و في هذا الصدد تحمى الملكية العقارية من الناحية المدنية عن طريق  

 : دعوي الاستحقاقأولا
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دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها المالك للمطالبة بملكيته التي تكون تحت يد الغير   
وهي لا تسقط بالتقادم و ترفع أمام القضاء للمطالبة بتثبيت ملكيته على العقار محل المطالبة 

 )1(القضائية.

 ثانيا: دعوي منع التعرض

حرمانه من ممارسة سلطاته ترفع دعوى منع التعرض في حالة تعرض الغير للمالك و   
التصرف(كمحاولة شخص منع المالك من حرث أرضه أو  -الاستغلال-الثلاث )الاستعمال

 )2(.قراراتها إحدى، وهدا ما أكدته المحكمة العليا في منعه من البناء عليها أو استعمالها

 الجديدة الأعمالثالثا: دعوى وقف 

لحق عيني على من شرع في عمل لو تم لأصبح هي الدعوى التي يرفعها الحائز لعقار أو و
 القانون المدني الجزائري. 821،أما أساسها هو المادة )3(.تعرضا للحائز في حيازته

 الفرع الثاني: الحماية الجزائية

الجهات  إلىاستثنائيا تخول لصاحبه الحق في اللجوء   إجراءاتعتبر الحماية الجزائية    
أما العقوبات الجزائية فلا اقتضى الحال ذلك،  إنالقضائية المدنية لرد الاعتداء مع التعويض 

 )4(.في حالة المساس الخطير بالملكية العقارية إلاتوقع 

 لملكية العقارية الخاصةأولا: جرائم الاعتداء على ا-

ا العامة و الخاصة و هي تقوم جريمة التعدي على الملكية العقارية متى توافرت أركانه  
 الركن المادي و الركن المعنوي و الركن الشرعي .

                                                           

 (1)-حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق ص 77.

،لسنة 03ئية، عدد ضاق جلةم،1989-04-05المؤرخ في ، 52039رقم  في القرار  وهدا ما أكدته المحكمة العليا)2( 
 .44،ص 1990

 (3)-حمدي باشا عمر،  المرجع السابق ، ص 81.
 .85حمدي باشا عمر ، المرجع نفسه، ص )4(
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عنصرين 386في المادة  الجزائري  العقوبات قانون لى هذه الأركان العامة اشترط إ بالإضافة 
 هذه الجريمة و هما: هماب تنفرد آخرين

 انتزاع عقار مملوك للغير -

 أو التدليس بالخلسةاقتران الانتزاع -

 العقوبات المقررة علي جرائم الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة :ثانيا

من قانون العقوبات قرر المشرع لجريمة الاعتداء على الملكية )1(386طبقا لنص المادة 
 .عقوبتين هما الحبس و الغرامةالعقارية الخاصة 

ما  إذاحيث يكيف فعل الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة على أنه جنحة بسيطة    
من قانون العقوبات و يكيف على 386توافرت عناصر الجريمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 

الظروف المشددة  بإحدىما اقترنت جريمة التعدي في صورتها البسيطة  إذاأنه جنحة مشددة 
في  السالفة الذكر و بطبيعة الحال لتكييف الجريمة386قرة الثانية من المادة الستة طبقا للف

 كلتا الحالتين انعكاسا على العقوبة في كل حالة كمايلي:

تكون العقوبة بين الحبس و الغرامة حيث يقوم  :العقوبة في حالة الجنحة المتلبس بها-1
و ملكية عقار مملوك للغير خلسة أو الجاني في حالة الجنحة البسيطة بالاعتداء على حيازة أ

لتدليس فبمجرد توافر أركان هذه الجريمة تكون العقوبة المقررة لهذا الجرم هي عن طريق ا
 )2(.دج .30.000الىدج  10.000 خمس سنوات و بغرامة من  إلىالحبس من سنة 

                                                           
، 07سمية ، عدد ة ر ، المتضمن قانون العقوبات ، جريد1966جوان 8، المؤرخ في 561-66أمر رقم من 386المادة )1(

 ، جريدة رسمية، عدد2006سبتمبر  20، المؤرخ في 23-06،المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 1966المؤرخة في 
، 07، جريدة رسمية ، عدد2014فيفري  04ي ، المؤرخ ف01-14، المعدل بموجب قانون 2006، المؤرخة في سنه 84

 .2014فيفري  16المؤرخة في 
ص 2001 جيلا لي بغدادي ,الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية, الجزء الثاني ,الديوان الوطني للأشغال التربوية, طبعة)2(

166. 
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في حالة الجنحة المشددة بالحبس ة تكون العقوب :العقوبة في حالة الجنحة المشددة-2
حد ما اقترن بفعل الانتزاع أ إذا وأكثر قسوة اتشددأكثر أيضا و لكن المشرع هذه المرة كان 

 كر.ذن قانون العقوبات الفقرة الثانية السالفة الم386ظروف التشديد المذكورة في المادة 

 الفرع الثالث: 

 للملكية العقارية الخاصة الإداريةالحماية 

 الإدارةوجه الخصوص و هي تقرير المشرع مجالات تتدخل فيها على  الإداريةالحماية   
تصرفات  الحضرية أو الفلاحية سواء منلتنظيم استغلال العقارات في مجال الأراضي 

عند فرض بعض  الإدارةالأفراد المالكين بعد أو قبل قيامهم ببعض النشاطات كالبناء أو من 
 )1(النشاطات التي تدخل في اختصاصها. على بعض التصرفات و هاإقدامالقيود عليها عند 

من أجل وضع حد للاستغلال العشوائي الفوضوي  :راضي الحضريةأولا: في مجال الأ 
 هيئة العمرانية و كدا المراسيمالمتعلق بالت)2(92-90للأراضي المعدة للبناء فرض القانون 

معينة  آلياتالتنفيذية له على أن كل بناء يقوم به المالك في عقاره يجب أن يخضع لقواعد و 
 : و تتمثل في29-90من القانون 02تم تحديدها في نص المادة 

هو عبارة عن لأداة تخطيط و تسيير للعمران تحدد  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير-1
 )3(للتهيئة العمرانية و يشمل عدة بلديات.فيه التوجهات العامة و الأساسية 

للتهيئة و التعمير بناء على مبادرة من لذلك يجب على كل بلدية انجاز مخطط توجيهي   
رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية اذا كان هذا المخطط 

 )4(يغطي أكثر من بلديتين.

                                                           
 .98عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة ، المرجع السابق ص حمدي باشا )1(
 .ل والمتممعدلتهيئة و التعمير ، الم، المتعلق با29-90قانون رقم )2(
 .98، المرجع ،ص عمرباشا  حمدي )3(
 .18،ص  2003سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، بدون طبعة، دار هومة، الجزائر، )4(
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 المعدل و المتمم:29-90القانون  إطارفي  قواعد التعمير المقررة-أ

على مايلي :"الأملاك العقارية  صتنصمن هذا القانون التي )1(18وفقا لما جاء في المادة    
و التعمير و كذا مجال البلدية المبينة في المخطط التوجيهي للتهيئة  إقليمالمتواجدة داخل 

 استعمالها باعتباره يحدد :

 .لبلديات حسب القطاعب البلدية أو مجموعة من االتخصص العام للأراضي على ترا-

وسع المباني السكنية و تمركز المصالح و النشاطات و موقع التجهيزات الكبرى و ت-
 الأساسية .

 ".لحضرية و المناطق الواجب حمايتهامناطق التدخل في الأنسجة ا-

للتهيئة و من نفس القانون نلاحظ أن المخطط التوجيهي 2فقرة19المادة  إلىو بالرجوع 
 ية قطاعات التعمير المستقبل،القطاعات المعمرة  :إلىالتعمير يقسم المنطقة التي يتعلق بها 

 .القطاعات غير القابلة للتعميرو 

د و الهدف من تصنيف هذه الأراضي هو تقييد بعضها بعدم القابلية للبناء و تحدي  
 . الأراضي العمرانية الموجودة في كل بلدية و شروط البناء عليها

الفوضوي  الاستغلالو كل ذلك من أجل التحكم في العقارات الموجودة بهدف تجنب    
 )2(.للأراضي و كذلك لحماية الملكية العقارية الخاصة

 المتمم:المعدل و )3( 177-91قواعد التعمير المقررة في أطار المرسوم التنفيذي -ب

                                                           
 .عدل والمتمملتهيئة و التعمير ،الما، المتعلق ب29-90من قانون رقم 18المادة )1(
 .18سماعين شامة ،المرجع السابق ص )2(
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  إعداد إجراءات، المحدد 9911-05-28ؤرخ في ،الم 177-91رقم  تنفيذيمرسوم  )3( 

-10ي ف، المؤرخ 317-05رقم  تنفيذي،المعدل والمتمم بموجب مرسوم 1991، المؤرخة في 26، جريدة رسمية، عدد 
 .2005، المؤرخة في سنة62، جريدة رسمية ، عدد 2005_09
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لفرض مجموعة القواعد القانونية الملزمة و المنظمة لحقوق البناء ضمن كل قطاع من 
تحديد طرق قانونية الغرض منها  إلىالقطاعات يحتاج المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

 كل من:

_وجهة التخصص الغالبة للأراضي و طبيعة الأعمال المحظورة أو الخاضعة لشروط   
 )1(خاصة .

 لكثافة العامة الناشئة عن معامل شغل الأراضي.ا-  

 ,إنشاؤهاو تعديلها أو أعليها  الإبقاءالارتفاقات المطلوب -   

بط الحدود المرجعية للمساحات التي تدخل فيها مخططات شغل الأراضي و ذلك بابراز ض-
 العمرانية القائمة و المساحات الواجب حمايتها .مناطق التدخل في الأنسجة 

 الأساسية . المنشآتتحديد مواقع التجهيزات و -

 المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية كانهيارات التربة و الزلازل . تحديد-

ضرورية  أداةمن خلال ما سبق يمكن القول بأن التخطيط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو   
 لضبط التخطيط العمراني.

 :)2(مخطط شغل الأراضي-2

بصفة دقيقة حدود استعمال الأرض و البناء و يشمل في  هو الأداة الثانية للتعمير يحدد   
التي ضبطها المخطط التوجيهي احترام القواعد  إطارأغلب الأحيان تراب بلدية كاملة في 

 )3(للتهيئة و التعمير .

                                                           
 ،المرجع السابق.771-91، من مرسوم التنفيذي رقم 17انظر المادة )1(
لتهيئة و التعمير و المعدل و المتمم في القسم المتعلق با29-90رق لمخطط شغل الأراضي في إطار القانون تم التط)2(

 .38الى المادة 31الثالث من الفصل الثالث تحت عنوان أدوات التعمير و ذلك من خلال المواد من 
 .99المرجع السابق ص  ،حماية الملكية العقارية الخاصة ،عمر باشا  حمدي -)3(
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التنظيمي الذي يضبط مجال  الإطارالنصوص التطبيقية له و  29-90كما حدد القانون 
التي تجسد الرقابة القبلية أو البعدية  الإداريةالبناء في مجموعة من الرخص و الشهادات 

للمالك حول حقوق البناء و العقار المراد تشييد مبنى أو منشأة  معلوماتللتعمير أو تعطي 
زئة,شهادة فوقه و من هذه الرخص و الشهادات شهادة التعمير ,رخص البناء,رخص التج

 )1(,شهادة المطابقة .رخصة الهدم  التقسيم,

 في حالة معاينة المخالفات للإدارةالمخولة  الإجراءات

 إطارالتعمير يتم معاينتها بموجب محاضر في  المعماريةالمخلفات في مجال الهندسة   
 ومن ضمن هذه المحاضر : الإداريةالرقابة 

معاينة مخالفة مع تحديد الغرامة  ريحرر محضعند ثبوت المخالفة ميدانيا :محضر معاينة _
 المالية.

المقررة يحرر  الآجالقة في :في حالة رفض تحقيق المطابمحضر الأمر بتوقيف الأشغال-
الوالي ,رئيس المجلس الشعبي البلدي و مدير  إلىالأشغال و يبلغ  بتوقيفضد المخالف أمر 

 التعمير.

المخالف في أجل أقصاه سبعة أيام ,و في حالة مواصلة  إلىيبلغ أمر وقف الأشغال   
الهدم دون  إلىالمؤهلة قانونا اللجوء  للإدارةصاحب الأشغال منتهكا أمر التوقيف يجوز 

-94من المرسوم التشريعي رقم 53بنص المادة  إعمالاالقضاء  إلىاللجوء  إلىالحاجة 
 المعماري. الإنتاجمتعلق بشروط ال1994-05-18المورخ في 07

المخالف رغم الأمر :في حالة مواصلة الأشغال من طرف استئناف الأشغال محضر_
 .بالتوقف يحرر محضر مواصلة الأشغال

                                                           
 .103-99المرجع السابق ،ص ص  حمدي عمر باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة،-)1(
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الممنوحة  الآجال:تسديد الغرامة المالية خلال محضر تسديد و تحقيق المطابقة-
قانونا و تحقيق مطابقة الأماكن يكون محل تسليم "شهادة تسديد و تحقيق مطابقة"و 

 )1(يسمح للمخالف بمتابعة الأشغال حسب مواصفات رخصة البناء.

 في مجال الأراضي الفلاحية: :ثانيا

ه من قانون التوجي55ألزم المشرع الجزائري المالك الجديد للعقار الفلاحي طبقا للمادة   
للاستثمار ,و عدم تغيير و جهتها الفلاحية و كذا  الأراضيبقابلية  الإضرارالعقاري بعدم 

 التنفيذيالمرجعية طبقا للمرسوم  للمساحةعدم تجزئتها بحيث تتعارض مع المقاييس المحددة 
الفلاحية,و الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي 1997-12-20المؤرخ في 490-97رقم 

مالك الجديد للعقار الفلاحي أن يلتزم باستغلال ملكيته في النشاط بصفة مختصرة على ال
 )2(الفلاحي.

استحوذ ومن الملاحظ انتشار ظاهرة خطيرة انتشرت عبر كافة ولايات الوطن تتمثل في 
المحلية على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و  تالمجموعا

تجزئتها ثم بيعها للخواص للبناء عليها خارج أدوات التعمير أو في غيابها و بدون أن تنتقل 
فضلا عن )3(المعنية تحول لها ملكية هذه الأراضي. الإداريةلها الملكية بقرارات من السلطة 

ليس لها حق التدخل في الأراضي الفلاحية لأنها لا تدخل في ملكيتها و لا  ذلك أن البلدية
يوجد أي تخويل قانوني يجيز لها أي حق للتصرف فيها أو تسييرها حيث تعد هذه التصرفات 
في نظر الاجتهاد القضائي بمثابة تصرف في ملك الغير كون الأراضي الفلاحية التابعة 

 03-90من القانون )4(18للدولة بحكم نص المادة  للأملاك الوطنية الخاصة هي ملك
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية.

                                                           
 .061-104حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق ص ص  ،عمرباشا  حمدي -)1(
 بن عكنون ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،1990سماعين شامة، الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذا -)2(

 .140ص 1999،-1998السنة الجامعية 

 (3)-حمدي عمر باشا، المرجع نفسه ص  ص 109-108. 
 .عدل والمتممبالأملاك الوطنية، الم المتعلق 03-90من قانون 18المادة  -)4(
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 الفرع الرابع: 

 الحماية القضائية للملكية العقارية الخاصة

التي حالات قضائية حسم فيها القضاء و  إلىماية القضائية من خلال التطرق الح نتناول   
 تختلف باختلاف طبيعة الحماية:

هنا يتجلى دور القضاء في بسط الحماية القضائية على الملكية : أولا :القضاء المدني  
فيما يخص دعوى الاستحقاق و  العقارية الخاصة فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع أمامه

دعوى منع التعرض و دعوى وقف الأعمال الجديدة وهنا يطرح الأشكال عن الكيفية التي 
يتعامل بها القضاء في حالة عدم تقديم السند القانوني الذي يثبت تملكهم للعقار محل 

 )1(اتجاهين: إلى الآراءالمطالبة القضائية و هنا انقسمت 

دعوى من قبل شخص يدعي رفعت  إذاأنه  إلى بالقول هذا الاتجاهيذهب  :الأولالرأي -1
ملكية عقار في منطقة لم تشملها بعد عملية المسح العقاري و لم تحرر عقودها فعلى 
القاضي أن يقبلها و لا يفرض على رافع الدعوى تقديم سند الملكية ,و هو ما ذهبت إليه 

 )2(. قراراتهاحكمة العليا في أحد الغرفة العقارية للم

يرى أصحاب هذا الاتجاه بأنه لا يمكن قبول دعوى الملكية من قبل  :الرأي الثاني-2
شخص لا يملك سند قانوني يبرر به وضع اليد على العقار مهما طال أمد وضع يده 

 )4(.الثة لمجلس الدولة في أحد قراراتهو هو نفس ما إليه الغرفة الث)3(عليه,

 أثارت جريمة التعدي على الملكية العقارية إشكالا عمليا حول: :القضاء الجزائيثانيا  
 .   من قانون العقوبات 386بالمادة  المقصود بالحماية المنصوص عليها

                                                           
 .121المرجع السابق ص، حماية الملكية العقارية الخاصةعمر،  حمدي باشا -)1(
،لسنة  01عدد مجلة قضائية،،1998-20-25المؤرخ في ، 865150العقارية للمحكمة العليا رقم راجع قرار الغرفة  -)2(

 .74ص،1998
 .124ص  السابق، المرجع، عمر باشا حمدي–)3(
 ."غير منشور"، 1998-21-27المؤرخ في ، 140061رقم ار الغرفة الثالثة لمجلس الدولة راجع قر -)4(
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مكن القول بوجود جريمة تسمى بجنحة التعدي يحسب هذا الاتجاه لا الاتجاه الأول :-1  
 .لمالك الحقيقيعلى الحيازة العقارية ,بل مجال الحماية يقتصر فقط على ا

 :ومن بين التبريرات التي قدمها أصحاب هذا الرأي   

بأنه :"لا جريمة و لا عقوبة أو  صولى التي تنأن قانون العقوبات صريح في مادته الأ-
 تدبير أمن بدون نص"

فضلا على أنه لا يجوز استعمال القياس في مادة قانون العقوبات و أن نصوصه يجب أن -
 )1(.تفسر تفسيرا ضيقا

و المخالفات للمحكمة العليا في هذا الاتجاه في القرار الصادر عنها  و قد سارت غرفة الجنح
من قانون العقوبات تقتضي أن يكون العقار  386"إن المادة )2(.1991-11-05بتاريخ 

الحال بجنحة  مملوكا للغير .و من ثم فان قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاعنين في قضية
الملكية العقارية دون أن يكون الشاكي مالكا حقيقيا للعقار يكونون قد أخطئوا  التعدي على

 )3("في تطبيق القانون.

 386يذهب أصحاب هذا الاتجاه أن ملكية الغير المحمية وفقا لأحكام المادة  :الثاني الاتجاه
غير هي الملكية المثبتة بسند رسمي ثم الحيازة الظاهرة المشروعة من قانون العقوبات 

 )4(المتنازع عليها و التي فصل فيها القضاء المدني.

مؤرخ في 70الإطار صدر قرار عن الغرفة الجزائية للمحكمة العليا تحت رقم و في هذا   
 حول موضوع التعدي على الحيازة.02-02-1988

                                                           
 .130العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص حمدي عمر باشا ، حماية الملكية )1(
 لسنة،،01 ائية ،عدد، مجلة قض1991-11-05،المؤرخ في  75919قرار غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العليا رقم )2(

 .214،ص 1993
 .131حمدي عمر باشا ،المرجع السابق، ص )3(
لخاصة ،رسالة ماجستير، تخصص حقوق، كلية الحقوق لعقارية اعبد الرحمن بربارة ، الحماية الجزائية للأملاك ا -)4(

 .84،ص 2000-1999جامعة البليدة 
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 ثالثا :القضاء الإداري 

 القضائية التالية:و تتجلى الحماية الإدارية للملكية العقارية من خلال التطبيقات 

أو التعويض عن القطعة غالبا ما ينازع مواطن الإدارة مطالبا بوقف التعدي على ملكيته -1
الأرضية التي يزعم ملكيتها دون تقديم سند ملكية رسمي يثبت حقه و بالتالي فان مآل دعواه 

 )1(.هو عدم القبول

تعويض عن نزع الملكية من أجل فع المواطن الإدارة لمطالبتها بمنحة في قضايا أخرى يرا-2
 )2(.دون تقديم عقد الملكية فمصير هذه الدعاوى هو عدم القبول أيضا المنفعة العمومية من

ما في حالة وضع الإدارة يدها على عقار من نوع الملك الخاص من دون إتباع أ-
تالي الإجراءات المنصوص عليها قانونا فان ذلك يشكل انحراف في استعمال السلطة و بال

م في القرار رق-الغرفة الثانية–يكيف على أنه تعديا ,و هو ما ذهب إليه مجلس الدولة 
 .1998-11-23المؤرخ في 176449

وفي حالة تقديم مواطن طلب استفادة من قطعة أرض إلى الإدارة و أبدت موافقتها لكن -4
للإدارة بإتمام  من دون صب هذا الاتفاق في قالب رسمي فلا يجوز للقاضي إصدار أمر

 )3(إجراءات البيع.

 المطلب الثاني :

 تسوية منازعات الملكية العقارية الخاصة

 حد إلىتعتبر أكثر القضايا تداولا في المحاكم قضايا العقار نظرا للمنازعات التي تثار حوله 

                                                           
 رفة الثانية، غير منشور.غ، ال2000-60-12،المؤرخ في 201866رقم  في قرار مجلس الدولة و هو ما أكده -)1(
،مجلة قضائية، 9901-30-24،المؤرخ في  58540رقم  ، في قرارالغرفة الإدارية للمحكمة العليا وهو ما أكدته -)2(

 .147،ص1992، 03عدد
 .137الخاصة، المرجع السابق ص  حمدي باشا عمر،حماية الملكية العقارية -)3(
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هة كبير سواء كانت هذه المنازعات بين الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد و الإدارة من ج 
 .أخرى 

 الفرع الأول:

 المنازعات العقارية التي تكون بين الأفراد و تسويتها

ة في هذا الفرع سنتناول المنازعات العقارية التي تكون بين الأفراد سواء في مجال الملكي 
 و الأملاك الوقفية (,و عقد الشهرة و شهادة الحيازة.العقارية )الأملاك الخاصة 

 أولا :في مجال الملكية العقارية

 :الأملاك الخاصة1      

المنازعات المتعلقة بالملكية الخاصة من المفروض هي من اختصاص القاضي العادي الذي 
يملك ولاية عامة بحكم المادة الأولى من قانون الإجراءات و بغض النظر عن وجود فروع 

 بالمحكمة يوزع الاختصاص بينها طبقا لتقسيمات داخلية  . 

دم الاختصاص لاصطدامها بأحكام المادة لكن لا يحق لهذه الفروع أن تصدر أحكاما بع     
 .و هذا في انتظار إنشاء المحاكم المتخصصة المدنية والإداريةالأولى من قانون الإجراءات 

فهنا  لكن الأمر يختلف إذا تعلق بتنازع اختصاص بين القاضي المدني و القاضي الجزائي 
لة فرعية هي من على مسأبعدم الاختصاص أو إرجاء الفصل في الدعوى المتوقفة  حالتصري

مثلا المتابعة من أجل التعدي على الملكية العقارية طبقا لأحكام اختصاص قاضي أخر، 
من قانون العقوبات في حالة الدفع الجدي أو الحيازة المحمية قانونا ,كذلك  386المادة 

ة أو الأمر بالنسبة لقاضي الاستعجال فانه ملزم في حالة وجود منازعة جدية حول الملكي
 )1(الحيازة بأن يصرح بعدم الاختصاص .

                                                           
 .12عمر حمدي باشا ، ليلى زروقي ،المنازعات العقارية ، المرجع السابق ،ص -)1(
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لكن يجب التذكير أنه في حالة وجود شخص يحكمه القانون العام في النزاع فان الاختصاص 
 بنص خاص. يللقاضي الإداري إلا ما استثن

إذا كانت المنازعات حول الملكية الخاصة تثير الكثير من المشاكل  الملكية الوقفية: -2  
من قانون التوجيه )1(31حيث نصت المادة دا، الوقفية تثير مشاكل أكثر تعقيفان الملكية 

 العقاري على "أن الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته

ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة أو مسجد أو 
 مدرسة قرآنية سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصي لهم الوسطاء الذين يعينهم

 .كور "ذلماالمالك 

 من اختصاصأما المنازعات المتعلقة بالوقف الخاص فهي سواء قبل أو بعد التعديل    
 .)2(القاضي العادي ما لم يكن أحد أطرافها إدارة

 ثانيا :في مجال عقد الشهرة و الحيازة:

الذي يسن إجراءات إثبات  352-83م رقم المستحدث بموجب المرسو  عقد الشهرة:-1
بالملكية و ذلك في حالة عدم  عقد الشهرة المتضمن الاعتراف التقادم المكسب عن طريق

 )3(وجود منازع للحائز و كانت المنطقة المراد اكتساب العقار فيها غير ممسوحة.

كما  فعقد الشهرة ما هو إلا عقد تقريري و ليس له أية حجة ألا تلك التي يمنحها القانون له. 
لأربعة أشهر يمكن لأي صاحب مصلحة المطالبة بأبطال عقد الشهرة حتى بعد فوات ميعاد ا

أمام القضاء و أكدت هذا الاجتهاد الغرفة العقارية للمحكمة المنصوص عليها للاعتراض 
 )4(العليا في عدة قرارات منشورة في المجلة القضائية.

                                                           
 .المتممو عدل التوجيه العقاري ، الم ، المتضمن قانون 25-90رقم قانون  )1(
 .16حمدي باشا عمر، ليلى زروقي ،المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص )2(
 .224، ص المرجع نفسه حمدي باشا,عمر، ليلى زروقي ، )3(
 ."غير منشور"1999-60-23المؤرخ في 185104قرار الغرفة العقارية للمحكمة العليا رقم، )4( 
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و عليه من المفروض أن الجهة القضائية التي تنظر في مدى صحة عقد الشهرة من أن   
القانونية متوفرة و لاسيما أن العقار يقع في منطقة غير ممسوحة تتحقق من أن كل الشروط 

و لم تحرر عقودها و لا تدخل ضمن الأملاك الوطنية أو الوقفية و أن الموثق مختص 
 إقليميا فان لم تتوفر هذه الشروط و جب الحكم ببطلان العقد.  

دعوى من طرف أما فيما يخص حول القاضي المختص للنظر في صحة العقد أذا رفعت ال 
هي المختصة لأن أحد البلدية أو مدير أملاك الدولة ,هناك من يعتبر أن الغرفة الإدارية 

القانون العام هو من اختصاص القاضي الإداري ,غير أن موقف أطراف النزاع يحكمه 
جهات القضاء الإداري يختلف إذ اعتبرت أن القاضي العادي هو المختص حتى إذا كانت 

لأن العقد ألتوثيقي لا يصدر عن سلطة إدارية و لا التي تطعن في صحة العقد الإدارة  هي 
يشكل قرار أو عقد إداري و أن القاضي الإداري غير مؤهل لمراقبة مدى صحة العقود 

 )1(التوثيقية .

هذا بالإضافة إلى أنه يجب التحقق بالنسبة لكل العقود التوثيقية الناقلة للملكية العقارية من   
مكرر من القانون المدني و لاسيما أصل الملكية 324تحتوي على ما نصت عليه المادة أنها 

لأنه لا يمكن التعامل في ملك الغير و في كل الحالات يجب أن تكون هذه العقود مشهرة 
 )2(جاج بها على الغير.ليمكن الاحت

 شهادة الحيازة: -2   

تمنح للحائز حق  فالملاحظ أن شهادة الحيازةفيما يخص المنازعات المتعلقة بشهادة الحيازة 
الاستعمال و الاستغلال أي التمتع بالإضافة إلى بعض التصرفات التي لا يعترف بها إلا 

و هي التصرفات الناقلة   ةللمالك عدا البيع و الهبة و الإرث و الوصية و الوقف و المقايض
لك اأثار هامة و خطيرة تجعل المللملكية أو للحقوق العينية العقارية الأخرى ,فهي إذا 

                                                           
 .54حمدي باشا عمر ،ليلى زروقي، المرجع السابق، ص  )1(
 .55حمدي باشا عمر ،ليلى زروقي، المنازعات العقارية ,المرجع نفسه، ص  )2(
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الحقيقي إذا ظهر و حصل على إلغاء شهادة الحيازة ملزما بالتصرفات التي قام بها الحائز 
و تتمثل منازعات الحيازة في )1(.خ...الفي حدود صلاحياته من بناء و رهن و إيجار 

 ية:لالدعاوى التا

من قانون التوجيه العقاري بناء على شكوى يرفعها 46دعوى جزائية تمارس طبقا للمادة - 
الحقيقي أو رئيس البلدية أو مدير أملاك الدولة ,ضد المناور الذي استعمل طرق المالك 

احتيالية للحصول على شهادة الحيازة وان تمت إدانته يفقد كل حقوقه و يمكن متابعة الجاني 
 )2(الشكوى إذا استعملت النيابة الصلاحيات المخولة لها قانونا.حتى في غياب 

الة الطعن في مشروعية شهادة الحيازة عن طريق تجاوز السلطة ممن له مصلحة و ح-  
ذا خرق القانون من طرف ممثلي الهيئات العمومية )رئيس البلدية أو المحافظ العقاري( إذلك ل

دى فع دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية المحلية لكان المالك الحقيقي يملك سند مشهر ,تر 
المجلس القضائي الكائن بدائرة اختصاصه العقار المعني و يمكن مطالبة رئيس البلدية 
بتعويض الأضرار اللاحقة بالمالك إذا كان هو المتسبب في الضرر كما يمكن رفع الدعوى 

بالمسح  المتعلق 1975-75مرن الأم24و23ضد المحافظ العقاري طبقا لإحكام المادتين 
 .العام و إنشاء السجل العقاري و تلزم الدولة بالتعويض إذا ثبت خطأ المحافظ العقاري 

التي يختص بها القضاء العادي و لاسيما القاضي العقاري بالنسبة للتصرفات  الدعاوي - 
التي يصدرها المستفيد من شهادة الحيازة في حدود تصرفاته و ينازعه فيها الغير ممن 
يحكمهم القانون الخاص إلى جانب الدعوى التي يرفعها الحائز لاكتساب الملكية بالتقادم 

إذا توفرت لديه المدة المطلوبة قبل حلول المسح بالمنطقة التي القانون المدني طبقا لأحكام 
 )3(يقيم فيها.

                                                           
 .226-225ص  ص السابق، المرجع  ،ليلى زروقي عمر، حمدي باشا  )1(
ة من "يعاقب بالحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة مالي علي انه: من قانون التوجيه العقاري 46المادة )2(

دج كل شخص تعمد تصريحا غير صحيح ,أو استظهر أوراقا أو عقودا غير صحيحة أو أفسد  10000دج الى2000
 بعضها فحصل أو سعى ليحصل غيره بغير حق على شهادة حيازة أو استعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاة."

 .81-80ص مرجع نفسه، ص ال، ليلى زروقي عمر، حمدي باشا  )3(
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 :الفرع الثاني 

 :المنازعات التي تثار بين الأفراد و الإدارة 

رها المنازعات التي تثار مع المحافظ العقاري و المنازعات التي تثي في هذا الفرع إلىنتطرق 
 .إلى المنازعات التي تثار مع الجماعات المحلية الوطنية بالإضافةالأملاك 

 المحافظ العقاري  التي تثار ضد تأولا: المنازعا

و  و شهر العقود التوثيقيةفظ العقاري يصدر قرارات إدارية هدفها سير نشاط المحافظة المحا 
 الإدارية و القرارات القضائية .

 :قبل عمليات المسح العقاري ات المحافظ العقاري المنازعات  المرتبطة بقرار   -1

يصدر المحافظ العقاري قرارات سواء تعلق الأمر بقبول الشهر أو برفضه بمقتضى أحكام 
مسح الأراضي العام و تأسيس السجل لمتضمن إعداد ا)1(74-75من الأمر 220المادة 

 العقاري.

إذا ثبت أن أقدم المحافظ العقاري على إشهار شهادة الحيازة على خلاف ما قررته     
و ما بعدها من قانون التوجيه العقاري كتحريرها على أراضي الملك الخاص التي 39المادة

 فان سلوكه يمثلشملتها عملية مسح الأراضي العام أو الأراضي التي تم تحرير بشأنها عقود 
ة تشريعية و التنظيمية و من ثمة يعرض نفسه للمساءلة التأديبية و القضائيخرقا للأحكام ال

لأن تصرفه قد يعبر عن سوء النية ما قد ينجم عنه أضرار بالغة لصاحب الأرض الأصلي 
 )من بيده الدفتر العقاري أو أي سند رسمي مشهر مثبت لحقوق عقارية (.

المحافظ العقاري في هذه الحالة  فان تصرف 74-75الأمر  من24تطبيقا لنص المادة   
لك الحقيقي رفع دعوى احيث يمكن للمقابلا للطعن فيه عن طريق القضاء،  يعتبر قرارا إداريا

                                                           
 .عدل والمتممسيس السجل العقاري ،الم، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأ47-75من أمر رقم 220المادة  -)1(
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قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا ضد قرار المحافظ العقاري الذي قام بشهر 
 ة.غم امتلاك المالك سند مشهر بالمحافظة العقاريشهادة الحيازة ر 

الإداري إلا أن صاحب و بما أنه يمكن الطعن في قرارات المحافظ العقاري أمام القضاء   
الصفة الذي توجه ضده الدعوى هو المدير الولائي للحفظ العقاري الذي يتبع له المحافظ 

 العقاري.

ض إذا التعويفالأفراد يمكنهم الطعن في قرارات المحافظ العقاري بالإلغاء أولا و الاستفادة من 
 تضرروا من هذه القرارات عن طريق دعوى التعويض ثانيا.

فظ العقاري قابلة للطعن أمام القضاء الإداري خلال مدة اقرارات المح :دعوى الإلغاء- 
,حيث من الملاحظ أن هذه شهرين من تاريخ الإخطار بالرفض على اعتبارها قرارات إدارية 

ي للحفظ العقاري على المستوى المحلي أمام المحكمة الدعوى يتم رفعها ضد المدير الولائ
 )1(الإدارية و ضد المدير العام للأملاك الوطنية على المستوى المركزي أمام مجلس الدولة.

على فصل المحكمة الإدارية في موضوع الدعوى يترتب على فصل المحكمة الإدارية و  
 )2(المرفوعة ضد قرارات المحافظ العقاري أحد الفرضين:

ب المدعي و بالتالي بطلان قرار الرفض الصادر عن المحافظ العقاري و أن يؤيد مطال-  
 في هذه الحالة يجب أن يواصل المحافظ العقاري إجراءات الشهر .

لقرار القضائي مؤيدا لقرار الرفض في هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري اأما إذا كان -  
 بالعقار موضوع الشهر.العقارية الخاصة  بالتأشير على هذا الحكم على البطاقة

                                                           
على أنه "تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية  47-75من أمر رقم  24المادة  تنص-)1(

 المختصة إقليميا"
 (2)- حمدي باشا عمر ،ليلى زروقي ،المنازعات العقارية ، المرجع السابق، ص 49.
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:يحق لكل متضرر من تصرفات المحافظ العقاري أن يرفع دعوى دعوى التعويض- 
,وذلك في أجل سنة من )1( 74-75من الأمر 23بقا لأحكام المادة التعويض على الدولة ط

 سنة.15العلم بالفعل الضار تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى التي تتقادم بمرور 

 :رتبطة بقرارات المحافظ العقاري بعد المسح العقاري المنازعات الم-2

 الأول:المتعلقة بالقيد  المنازعات-  2-1

تودع وثائق المسح بالمحافظة  ,الانتهاء من إجراءات المسح في البلدية المعنية بعد   
تسلم وثائق المسح محرر من قبل المحافظ  ,و تتم معاينة إيداع الوثائق بمحضرالعقارية 

و يمنح لكل ,العقاري و يحاط الجمهور علما عن طريق الإعلان في الصحافة بهذا الإيداع 
و تقديم الاعتراضات ,و إيداع كل الوثائق  ,أشهر للاطلاع على الوثائق4ذي مصلحة أجل 

على الأراضي و العقارات لإثبات حقوق المتظلمين ,التي لم تسلم للجنة المسح أو لم تقبل 
موضوع المسح ,و يمكن لكل ذي مصلحة أن يعترض على تثبيت أو إشهار أي حق لصلح 

 .63-76و ما يليها من المرسوم 8الغير و قد أكدت ذلك المواد 

على أن المنازعة في الترقيم المؤقت تكون 63-76من المرسوم )2(15حيث نصت المادة  
و يتم استدعاء المعنيين ,أشهر أو سنتين حسب الحالة 4ة خلال مد أمام المحافظ العقاري 

الذي يملك سلطة المصالحة بين ,بموجب رسالة موصى عليها من طرف المحافظ العقاري 
المتنازعين فان فشل في تحقيق الصلح يبلغ للطرف المعني رأيه و يبقى لهذا الأخير أجل 

ا إذا كان النزاع قائم بين أشخاص أشهر لرفع دعوى أمام القاضي العقاري المختص إقليمي6
و أمام الغرفة الإدارية المحلية إذا كان أحد أطراف الخصومة ’يحكمهم القانون الخاص 

يحكمه القانون العام كالدولة أو البلدية ,و ذلك تحت طائلة سقوط هذا الحق إذا لم ترفع 

                                                           
 .عدل والمتممسيس السجل العقاري ،المعداد مسح الأراضي و تأإ ،المتضمن  74-75من  قانون رقم   23المادة  -)1(
 .عدل والمتممالعقاري ،الميس السجل س، المتعلق بتأ63-76مرسوم رقم    من 15انظر المادة )2(
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في هذه الحالة  على ضرورة إشهار الدعوى القضائية15و نصت المادة الدعوى في الآجال 
 )1(من المرسوم نفسه.85طبقا للمادة 

نصت على أن قرارات المحافظ العقاري التي تهدف 63)2(-76من القانون 16لكن المادة   
إلى إعادة النظر في الترقيم النهائي يمكن الطعن فيها عن طريق القضاء دون تحديد أجل 

اجهة الكافة قابلة لإعادة النظر حتى في مسقط ,مما يجعل القوة الثبوتية المطلقة للقيد في مو 
القيد الأول من طرف المالك الغائب الذي لم يحضر عمليات المسح و الذي قد يظهر بعد 
مدة طويلة قبل انقضاء أجال التقادم المكسب للمنازعة في القيد و هذا له أثر سيء على 

 الشهر العيني .ضمان الائتمان و يقلل من أهمية نظام 

و قد نص المشرع على مسؤولية الدولة في التعويض عن الأضرار الناتجة عن مسؤولية   
المحافظ العقاري و يفهم من هذا أن التعويض يحكم به في حالة تصرف المالك الظاهر 
المستفيد من الترقيم النهائي في الملكية لفائدة الغير أو في حالة رفض الإشهار من طرف 

لقيد الأول إذا أدى ذلك إلى التصرف في الحقوق التي رفض المحافظ المحافظ العقاري بعد ا
 إشهارها لفائدة الغير.   

 القيد الأول على اثر عملياتبعد إتمام لمنازعات المتعلقة بالإجراءات اللاحقة للقيد:ا- 2-2
المسح يسلم للملاك المكرسة حقوقهم بصفة نهائية ما يسمى بالدفتر العقاري و الذي يحتوي 

ى كل المعلومات المتعلقة بالعقار و تسجل عليه كل العمليات اللاحقة المنصبة على عل
 العقار بما فيها من حقوق و أعباء تثقل العقار.

قابلة للطعن العقاري على أن قرارات المحافظ )3(74-75من الأمر 24لقد نصت المادة   
أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا و يفهم من هذا النص أن الغرفة الإدارية الجهوية  

                                                           

 (1)- حمدي باشا عمر ،ليلى زروقي ،المنازعات العقارية ،المرجع السابق، ص ص 50-49.
 (2) - المادة 16من قانون  رقم  76-63 ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،المعدل والمتمم.

 (3) -- المادة 24من أمر رقم 75-74 ،المتضمن إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري ، المعدل والمتمم.
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هي المختصة لأن المحافظ العقاري هو سلطة ولائية و هو ما أكده مجلس الدولة في 
 اجتهاداته.

فيه فان أجال الطعن في القرار المطعون )1(63-76من المرسوم رقم 110و حسب المادة   
على أن الدولة تمثل من طرف 111هي شهران تسري ابتداء من التبليغ و نصت المادة 

نص على أن )2(65-91ي رقم الوالي بمساعدة مدير أملاك الدولة غير أن المرسوم التنفيذ
 )3(متابعة مثل هذه القضايا يتكفل بها المحافظ العقاري.

فض الشهر بعد تأسيس السجل العقاري و يفهم من هذه النصوص التي تتعلق في الواقع بر   
ثر أنها تشمل أي إجراء يقوم به المحافظ العقاري مما يقلل من القوة الثبوتية للقيد ومن الأ

كذلك فمادام المشرع لم يمنع المالك الذي يظهر بعد القيد الأول على اثر ’المطهر للقيد 
فيه ,فان إعادة النظر في    إتمام عمليات المسح من الطعن أمام القضاء في أي وقت يظهر 

سنة ,فالحالة الوحيدة 15الشهر تبقى ممكنة لغاية انقضاء آجال سقوط الحق العيني أي مدة 
من التي نص فيها المشرع على الأجل المسقط لرفع الدعوى تتعلق بالطعن في القيد الأول 

هذه المدة ب 63-76من المرسوم 15طرف من حضر عملية المسح و حددت المادة 
أشهر و ترفع الدعوى أمام المحكمة العقارية إذا كان النزاع قائم بين أشخاص يحكمهم 06

القانون الخاص و أمام الغرفة الإدارية إذا كان النزاع بين أشخاص أو مؤسسات يحكمها 
ع في هذه القانون الخاص و الدولة ,الولاية ,البلدية أو أي هيئة يحكمها القانون العام لأن النزا 

 ينصب على الملكية. الحالة

                                                           
 .، المعدل والمتممتأسيس السجل العقاري ب،المتعلق  63-76من مرسوم رقم  110انظر المادة    -)1(
،المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة أملاك الدولة  1991ارسم-02ي ،المؤرخ ف 65-91رسوم التنفيذي رقم م --)2(

 .1991، المؤرخة في 10، عدد و المحافظة العقارية ،جريدة رسمية
 .52_ حمدي باشا عمر، ليلى زروقي ،المنازعات العقارية ، المرجع السابق، ص )3(
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كذلك يحق لكل متضرر من تصرفات المحافظ العقاري أن يرفع دعوى تعويض على    
في أجل سنة من العلم بالفعل الضار  )1(74-75من الأمر 23الدولة طبقا لأحكام المادة 

 سنة.15تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى التي تتقادم في كل الأحوال ب 

 :لتي تثيرها الأملاك الوطنيةثانيا: المنازعات ا

 .قبل التطرق للمنازعات التي تثيرها الأملاك الوطنية و جب علينا التعريف بها و حمايتها 

 )2(25-90المعدل للقانون 26-95من القانون 24عرفتها المادة تعريف الأملاك الوطنية: -1
العمومية من جهة و لأملاك انتطرق في مجال الحماية إلى حماية :حماية الأملاك الوطنية- -2

 إلى حماية الأملاك الوطنية الخاصة من جهة ثانية.

المتعلق بالأملاك 30-90من القانون 4حسب نص المادة حماية الأملاك العمومية:2-1
الوطنية العامة نجد أنها تنص على مبادئ تحكم الأملاك العمومية و هذه المبادئ هي عدم 

 و لا للحجز. مكسبالقابلية للتصرف فيها و لا للتقادم ال

وضع اليد على المال العمومي بنية التملك مهما طالت الإقامة لعدم من كما يمنع الأفراد 
 .جوازها للتملك الخاص 

إلى جانب المخالفات نص قانون العقوبات على عدة جرائم تستهدف المال العام و تعاقب 
 بأكثر شدة كالحريق و التخريب...

فقرة  03عرفتها المادة الأملاك الوطنية الخاصة :الخاصةحماية الأملاك الوطنية -2-2
 )3(المتعلق بالأملاك الوطنية العامة.30-90من القانون 2

                                                           
 .معدل والمتممال، ياضي العام و تأسيس السجل العقارالمتضمن إعداد مسح الأر، 74-75رقم  أمر من23المادة -)1(
رية و الحقوق التي تملكها الدولة و جماعتها في الأملاك العقاتدخل " على ما يلي:ّتنص ، 26-95من القانون 24المادة )2(

الأملاك -ومية و الخاصة للولايةالأملاك العم-ومية و الخاصة بالدولةالأملاك العم-عداد الأملاك الوطنية و تتكون من
 "العمومية و الخاصة للبلدية

الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك  "أما الأملاكلي: علي ما ي تنص ،30-90من قانون 2فقرة 03المادة -)3(
 .العمومية و التي تؤدي وظيفة امتلاك و مالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة"
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أجاز المشرع التصرف في الأملاك الوطنية الخاصة بالتنازل ,و لكن هذه القاعدة ليست   
للمرافق العامة و لا يمكن للإدارة التنازل عن أملاكها إلا إذا لم تكن مخصصة مطلقة لأنه 

 )1(. إليها أي مرفق يشترط أن لا يحتاج

 المنازعات:-3     

نظرا لتطبيق المعيار الشكلي أو العضوي المنصوص عليه كقاعدة عامة في توزيع   
من قانون 7الاختصاص بين القاضي العادي و القاضي الإداري طبقا لأحكام المادة

 ي تكون الإدارة طرفا فيها تخضع مبدئيا للقاضيالإجراءات المدنية ,فان كل المنازعات الت
الإداري إلا ما أستثني بنص خاص و كل المنازعات التي لا تكون الإدارة طرفا فيها و لو 

الأمر بتسيير أملاك وطنية فإنها مبدئيا تخضع للقاضي العادي إلا ما أستثني بنص تعلق 
 خاص.

المتعلق بالقانون التوجيهي )2(01-88من القانون 56و55المادتين يفهم من نصوص   
أن المشرع لم ينص صراحة على أن القاضي الإداري هو  للمؤسسات العمومية الاقتصادية

المختص لكن نص على أن القانون الإداري هو المطبق و حتى إذا تمسك القاضي العادي 
 )3(باختصاصه فهو ملزم بإخضاع النزاع لأحكام القانون العام.

اري زعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية سواء اختص بها القضاء الإدكل المنا اإذ     
 أو القضاء العادي فان كل منهما ملزم بتطبيق قواعد القانون العام .

أما المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة فجزء منها يخضع للقاضي الإداري و     
القواعد جزء للقاضي العادي ومن المفروض في كل الحالات أن يطبق القاضي المختص 

                                                           

 (1)- حمدي باشا عمر،ليلى زروقي ،المنازعات العقارية، المرجع السابق ،ص 103.
معدل ال ،للمؤسسات العمومية الاقتصاديةانون التوجيهي المتعلق بالق، 01-88 رقم  قانونمن  56-55انظر المادتين )2(

 .والمتمم

 (3) - حمدي باشا عمر، ليلى زروقي ، المرجع السابق، ص ص 104-103.   
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المطبقة على الأملاك الوطنية الخاصة لأنها تخضع لأحكام مزدوجة بعضها مستمدة من 
 ض الآخر مستمد من أحكام القانون العام.أحكام القانون الخاص و البع

ة و لكن أهم ما يجب أن يتحقق منه القاضي المطروح عليه النزاع المتعلق بالأملاك الوطني  
 هو تحديد الهيئة الإدارية المخولة قانونا لرفع الدعوى أو توجيه الدعوى ضدها .

ة لأملاك الوطنية تنص صراحمن قانون ا125فان كان النزاع يتعلق بالملكية فان المادة      
 بالنسبة للأملاك الوطنية التي ملكيتها للبلدية ,و الوالي بالنسبةعلى أن رئيس البلدية 

حدهم للأملاك التابعة للولاية ووزير المالية بالنسبة للأملاك الوطنية التابعة للدولة ,هم و 
عين أو مدعى عليهم في المؤهلون لتمثيل الدولة ,البلدية ,الولاية أمام القضاء سواء كمد

 المنازعات المتعلقة بإثبات أو التشكيك في الملكية الوطنية.

كيف يوزع التمثيل أمام القضاء )1(454-91و ما يليها من المرسوم 183و أكدت المادة    
 .كما سمح لوزير المالية أن يكلف مديرية أملاك الدولة بتمثيل الدولة أمام القضاء 

و لا يمكن لهيئة دون هؤلاء أن تقاضي في مثل هذه المنازعات في غياب المالك أو ممثله   
 القانوني ,فلا يمكن رفع دعوى للمنازعة في الملكية ضد المستثمرة الفلاحية التي لا تملك

سوى حق الانتفاع أو ضد وزارة الفلاحة التي هي مصلحة مسيرة و ليست مالكة و لا مؤهلة 
 يل المالك.قانونا لتمث

في حين يمكن الاكتفاء بالجهات المسيرة إذا كان النزاع لا يشكك في الملكية كأن يتعلق    
قدي يربط المدعي الناتج عن خطأ في التسيير أو إخلال بالتزام تعاالأمر بإصلاح الضرر 

رقم  من المرسوم171فقد أوردت المادة ن استثناءا لهذه القاعدة العامة ،لكبالهيئة المسيرة، 
أنه يحق للمؤسسات العمومية المكلفة من طرف الدولة بتسيير مرافق عامة  على)2(91-454

                                                           
شروط ادارة الأملاك الخاصة و العامة لالمحدد،  454-91وما يليها من مرسوم التنفيذي رقم  183أنظر المواد من )1(

 .عدل والمتممللدولة و تسييرها، الم التابعة
 (2) - المادة171، من مرسوم رقم 91-454، المعدل والمتمم..
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أو أداء مهمة منفعة عامة أن ترفع دعاوى الملكية و الحيازة لحماية الأملاك الوطنية 
 .العمومية التي تشغلها في حالة تعرضها لاعتداء من طرف الغير

 الجماعات المحليةثالثا :المنازعات التي تثار مع 

فيما يخص المنازعات التي تثار مع الجماعات المحلية سوف نتطرق إلى مخاصمة قرار    
نزع الملكية الخاصة  اترئيس المجلس الشعبي البلدي المصدر لشهادة الحيازة و إلى منازع

 للمنفعة العمومية.

خلال نص  من:مخاصمة رئيس المجلس الشعبي البلدي المصدر لشهادة الحيازة  -1 
"أن شهادة الحيازة سند إداري يسلمها رئيس المجلس  )1(من قانون التوجيه العقاري 40ةالماد

 الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم."

يحق للمالك الحقيقي الذي بيده سند ملكية مشهر المبادرة برفع دعوى قضائية ضد رئيس   
كائنة بدائرة موقع مجلس الشعبي البلدي الذي سلم شهادة الحيازة أمام المحكمة الإدارية الال

للمطالبة بإلغاء هذه الشهادة مع التعويض المناسب عن الأضرار التي يمكن العقار المعني، 
 )2(.ريا لفائدة الهيئات المقرضة أن تلحق به من جراء عمليات البناء أو ترتيب رهنا عينيا عقا

الدعوى بطلب يرمي إلى شهادة الحيازة أمام القاضي العقاري ,يجب  إذا تقدم أحد أطراف   
القضاء بعدم الاختصاص النوعي لأن هذه الشهادة لها وصف القرار الإداري لصدورها عن 

ن "حيث من الثابت قانونا أحيث قال مجلس الدولة القانوني أو المسؤول عن البلدية،  الممثل
 ة باعتبارها قرارا إداريا تقبل الطعن بالإلغاء من كل ذي صفة و مصلحة خلالشهادة الحياز 

 أربعة أشهر و يبدأ احتسابها من تاريخ التبليغ."

                                                           
 .عدل والمتمممالتوجيه العقاري، ال، المتضمن قانون 25-90رقم  ن قانو  )1(
 اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  القانون ،زادي سيد علي  )2(

 .46،ص 2014تيزي وزو، ,جامعة مولود معمري، 
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ينعقد الاختصاص القضائي للقاضي الإداري في هذا المجال باتخاذ قرارا قضائيا بإلغاء أو   
مشرع الجزائري كأساس للتمييز العضوي الذي تبناه العدم إلغاء هذه الشهادة وفقا للمعيار 

من قانون 800بين الاختصاص القضائي العادي و الإداري كما نصت عليه المادة 
الإجراءات المدنية ,حيث تغل يد القاضي الإداري بالنظر فيها إذا تم سلوك طريق الدعوى 

روعية الإدارية بالإلغاء ,لان القاضي الإداري يعتبر قاضي الإدارة و أن الطعن في مدى مش
من قانون )1( 800وعيا بمقتضى المادة أو تفسيرها محدد نالتصرفات الإدارية أو إبطالها 

 .والإداريةالمدنية  الإجراءات

إن إلغاء هذه الشهادة الإدارية لا يكون بأثر رجعي و لا يمس بالتصرفات التي يمكن أن   
 يكون الحائز قد قام بها الغير حسن النية .

و لئن كان المشرع قد خول إمكانية المطالبة بإلغاء هذه الشهادة التي تكون قد سلمت    
للغير دون وجه حق ,إلا أن طالب الإلغاء ملزم بالتصرفات التي يكون الحائز أو صاحب 

لذي الحيازة قد قام بها في حدود صلاحياته و لاسيما البناء و الرهن و في ذلك حماية للغير ا
على أساس أنه مالك ,لذلك فان الأحكام القضائية مل مع صاحب شهادة الحيازة يكون قد تعا

 تحكم فقط بإلغاء شهادة الحيازة المشهرة دون أن تشير إلى التصرفات التي تكون قد رتبتها
رغم أن معظم المحامين يطلبون في عرائضهم إلغاء شهادة الحيازة و إبطال التصرفات 

 الناتجة عنها .

ابع القانوني لشهادة الحيازة كسند حيازي مؤقت قائم على مجرد تصريح شرفي يطرح الط    
للحائز رغم شهادة الشهود و ما يترتب عنها من صلاحيات هامة للمستفيد كالحصول على 
رخصة البناء و ما يترتب عنها من صلاحيات هامة للمستفيد كالحصول على رخصة البناء 

لفائدة المؤسسات المالية ,منازعات قضائية نظرا  و ترتب رهن عقاري من الدرجة الأولى

                                                           
)1( - المادة 800 من قانون رقم 08-09، المؤرخ في 25-فيفري 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (

.2008افريل  23، المؤرخة في 21،جريدة رسمية ، عدد   
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للإجراءات الإدارية السريعة و البسيطة التي تتميز بها ,بالرغم من السلطات الخطيرة التي 
أعطيت للمستفيد منها التي قد تضر بالملك الحقيقي عند ظهوره الذي له الادعاء بحقوق 

 إلىالذي يعطي الاختصاص تارة  عينية عقارية على العقار محل السند الحيازي الأمر
القضاء الإداري في حالة مخاصمة رئيس المجلس الشعبي البلدي القضاء العادي و تارة إلى 

 )1(المختص بإصدار هذا السند .

:تتمثل السلطة المختصة بإصدار قرار التصريح لملكية الخاصة للمنفعة العامةانزع -2 
في الدولة ممثلة في الأشخاص التالية :الحكومة بالمنفعة العمومية في القانون الجزائري 

 ,الوزراء ,الولاة.

 هذا القرار كباقي القرارات الإدارية الأصل فيها أن تكون مشروعة و ما على الطاعن إلا  
إثبات عدم مشروعيتها و بيان العيوب التي قد تلحقها و التي لا تخرج عن عيوب خارجية و 

 أخرى داخلية.

:يفترض في القرار الإداري أن يصدر مشروعا طبقا لقواعد القانون و أنه ةالعيوب الخارجي-أ 
من كل عيب ,إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فعلى الطاعن إثبات أن القرار  الخ

القرارات الإدارية غير مشروعة المخاصم قد شابه عيب من العيوب الخارجية التي تجعل 
وى ليكشف عن أوجه عدم المشروعية التي أصابت قرار فعبء الإثبات يقع على رافع الدع

كما يعد القرار نفعة العمومية لكي يحكم بالإلغاء كعيب عدم الاختصاص، التصريح بالم
بعيب الشكل و الإجراءات في حالة عدم تضمين القرار للبيانات المنصوص الإداري معيبا 

فإذا تخلفت هذه البيانات الإلزامية يحق )2( 11-91من القانون 10انونا في المادة عليها ق
لكل ذي مصلحة أن يرفع دعواه في أجل شهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره و في هذه 

 غاية الفصل في الموضوع نهائيا.   إلىالحالة يوقف تنفيذ القرار محل النزاع 
                                                           

 .84زادي سيد علي،  المرجع السابق، ص)1(
عدل ،الم  العمومية ،المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة11-91 رقم من  قانون  10انظر المادة )2(

 .والمتمم



 لتشريع الجزائرياإثبات الملكية العقارية الخاصة و حمايتها في             الفصل الثاني :

 

127 

ة الرسمية أو في مدونكما أوجب المشرع نشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة   
ا الإدارية الخاصة بالولاية مع وجوب تبليغ واحد من المعنيين مع ضرورة تعليق هذ تالقرارا

 القرار في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته.

و من العيوب الخارجية أيضا التي تجعل القرار قابلا للإلغاء هو عيب مخالفة القانون   
الذي يصيب ركن المحل في القرار الإداري,فان ثبت خطأ في الحالة الواقعية بأن قام على 

 )1(واقعة مادية لا وجود لها أو غير صحيحة كان القرار غير و حكم فيه بالإلغاء.

ثلة أساسا ترتبط العيوب الداخلية للقرار الإداري بأركانه الداخلية المتمالعيوب الداخلية: -ب
 في عيب الانحراف في استعمال السلطة و عيب السبب .

غرض لعندما تستعمل هيئة إدارية سلطتها  و ذلكعيب الانحراف في استعمال السلطة:-    
اض شخصية كفتح كمثال عن ذلك تحقيق أغر  لذلك الذي منحت من أجله السلطة ، مغاير

 . الطريق لعائلة واحدة

 يتعلق هذا العيب بعنصر من عناصر القرار الإداري أي مختلف الدوافععيب السبب: -   
اء ة للإلغالمادية أو القانونية التي تحمل الإدارة على اتخاذ القرار الإداري ما يجعله عرض

 أمام القضاء الإداري .

و بعد أن يتأكد التي تشوب القرار الإداري ، العيوبتؤسس دعوى الإلغاء على أحد   
القاضي الإداري من توافر شروط دعوى الإلغاء المنازعة المطروحة أمامه ,فانه يدخل في 
مرحلة أخيرة و هامة و هي البحث في موضوع النزاع و ذلك ليفصل في الدعوى إما بإلغاء 

ما برفض الدعوى إذا اطمأن إلى القرار الإداري المطعون فيه إذا أيقن من عدم مشروعيته و إ
و من هنا لا يبقى للطاعن سوى ,)2(صحة و مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية

 طريق أخير و هو طلب التعويض.

                                                           
 .108-107زادي سيد علي، المرجع السابق، ص ص )1(

 (2)-زادي سيد علي ،نفس المرجع، ص ص 109-108.
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 خاتمة:

يتضح من خلال دراستنا لموضوع نظام الملكية العقارية الخاصة أن المشرع الجزائري    
لك حتى تؤدي ذره من التشريعات الأخرى قام بتنظيم وضبط الملكية العقارية الخاصة و كغي

 وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.جتماعية وظيفتها الإ

ولعل السبب في تغير النظرة اتجاه الملكية العقارية الخاصة من قبل المشرع الجزائري   
وجزء لا  ةه الأخيرة كونها تعتبر استراتيجيذوتنظيمها وضبطها هو الأهمية التي تكتسيها ه

م وجه عاقوم عليها الاستثمار بيتجزأ من التنمية الاقتصادية وأحد الركائز الأساسية التي ي
 سواء الداخلي أو الأجنبي في ظل التوجه الاقتصادي الجديد.

و الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري هي حق التمتع والتصرف في المال   
العقاري و الحقوق العينية العقارية من أجل استعمال الاملاك وفقا لطبيعتها أو غرضها 

 مه القوانين والأنظمة.بشرط أن لا تحر 

ي البحث في أهم الأحكام القانونية التي تمثل الاطار القانون إلىالدراسة  ذهوقد سعت ه   
ري والتنظيمي للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري و التي اعتمدها المشرع الجزائ

قانونية المطبقة في تنظيمه وضبطه لها، ومن خلال بحثنا في الموضوع وتحليلنا للنصوص ال
ا الشأن توصلنا الى مجموعة من النتائج تم تدعيمها بجملة من الاقتراحات تتمثل في ذفي ه

 ما يلي:

من القانون المدني  674*أن المشرع الجزائري عند تعريفة لحق الملكية في نص المادة 
تعمال سكر سلطتين فقط وهما سلطة التصرف و التمتع وأهمل سلطة الإذالجزائري اكتفي ب

 من التقنين المدني الفرنسي. 544لك تأثرا بنص المادة ذو 
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*تعريف حق الملكية في القانون المدني كان عاما، بينما قانون التوجيه العقاري فقد عرف 
ة أن القانون المدني فرض قيودا علي الملكية مراعاة للمصلح ىلإالملكية العقارية  الخاصة 
 حق.ا الذجتماعية علي عكس قانون التوجيه العقاري فلم يقم بتقيد هالعامة وتأدية للوظيفة الإ

ا الحق ذ*لحق الملكية العقارية الخاصة وظيفة اجتماعية الأمر الدي جعل المشرع يقيد ه
ما إلك ذجتماعي، وحدد قيودا علي المالك يجب أن يلتزم بها تحقيقا لمبدأ التضامن الإ

 فهو حق نسبي وليس مطلق .للمصلحة العامة أو الخاصة و بالتالي 

نظام الملكية العقارية الخاصة بعدة مراحل ابتداء من العهد العثماني ثم الاحتلال  *مر
رساء إلت الجزائر جهودا كبيره من أجل ذلى غاية الاستقلال  وبعد الاستقلال بإالفرنسي 

 سياسة عقارية تكون بديلا عن تلك الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.

 وقائع قانونية كالعقد أوبما إة العقارية الخاصة تنتقل عن طريق تصرفات قانونية *الملكي
 التصرف بالإرادة المنفردة واما عن طريق وقائع مادية كالحيازة و الالتصاق و الوفاة.

، سواء بين  الإرادةفراغ و ترجمة إ*شكلية التصرف أو العقد الوارد علي العقار تقتضي 
و ورقة رسمية أو سند رسمي يصدره  وجوبا شخص مكلف ـأمدونة  و طرف واحد فيأطرفين 

 ه المهمة.ذو مخول قانونا بدلك وقد خول القانون الموثقين ه

بحيث يكون  1971لك بالنسبة للعقود المسجلة قبل ذثباتي و إ*للتسجيل دور جبائي ،ودور 
 لها تاريخ ثابت. 

مسوحة بأحد المحررين المحرر العرفي *تثبت الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الم
بر ، والمحرر الرسمي وفقا لقاعدة الرسمية التي تعت 1971الثابت التاريخ قبل الفاتح جانفي 

التالي ركنا في العقد بالنسبة للتصرفات الواردة علي الملكية العقارية الخاصة  وهي العقود و ب
 ئية ولو كانت واردة علي العقار.تستثني الوصية من نطاق الرسمية ويحكمها مبدأ الرضا
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ن *تثبت الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الممسوحة  بسند وحيد هو الدفتر العقاري ،لك
نية الف الإجراءات إلىلغائه بالنظر إرفع دعوي  إمكانيةالمشرع الجزائري، لم يقم بتحصينه من 

 والتقنية المعقدة التي يمر بها و التي تراعي حقوق الغير.

جديدة لتطهير الملكية العقارية الخاصة كعقد الشهرة  آليات*المشرع الجزائري استحدث 
 ا شهادة الحيازة والتحقيق العقاري.ذالمتضمن الاعتراف بالملكية وك

ر *المسح العقاري هو اجراء أولي لتطهير الملكية العقارية الخاصة و تثبيتها  وينتهي بصدو 
قوم به لجنة علي المستوي القاعدي  تسمي لجنة مسح سند وحيد هو الدفتر العقاري، ت

 ات تشكيلة متعددة ومتنوعة تعاني من صعوبة اجتماع أعضائها لكثرة انشغالاتهم.ذالأراضي 

ي فدارية  وجزائية  تتمثل إ*تتمتع الملكية العقارية الخاصة بحماية قانونية مدنية و أخري 
حكام التي تبين كيفية توفير الحماية القانونية للملكية العقارية مجملها في مجموعة الأ

قانونية صحاب الحقوق فيها ،وحماية أالخاصة من خلال تبيان كيفية استغلالها  وتحديد 
ي ( و أي القضاء المدني ) العقار  والإداريةو المدنية  ،الجزائية ،تتمثل في الحماية القضائية

اء ان الوسائل القانونية التي يمكن بواسطتها اللجوء الي القضالقضاء الاداري، من خلال تبي
ا اتساع ذا المجال وكذلتوفير الحماية اللازمة، لكن نقص خبرة القضاة المتخصصين في ه

فروع  القانونية التي تضبط الملكية العقارية الخاصة و تفرقها و تشتتها ما بين الأحكامدائرة 
رية اص، جعل  من الصعب توفير حماية قانونية للملكية العقاالقانون العام وفروع القانون الخ

 كثرة منازعات الملكية العقارية الخاصة. إلىي أدي ذمر الالخاصة، الأ

من خلال هاته الدراسة يمكننا وضع مجموعة من  إليهاالنتائج المتوصل  ذهوبناء علي ه    
 التوصيات يساعد الأخذ بها علي تدارك بعض النقائص ومنها:

 من القانون المدني الجزائري و 674*حبذا لو ان المشرع الجزائري يقوم بتعديل نص المادة 
 عنصر من عناصر الملكية . استعمال لأنهيضيف سلطة الإ
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من  27*من أجل تطبق سليم للقانون يجب أن يقوم المشرع الجزائري بتعديل نص المادة 
نظمة المعمول بها حترام القوانين والأقانون التوجيه العقاري بحث ينص فيها على ضرورة ا
 عند ممارسة واستعمال حق الملكية العقارية الخاصة.

 تكون واضحة الدلالة ثيبح 74-75رقم  الأمرمن  15عادة صياغة نص المادة إ *لابد من 

، ثم الشهر العقاري  إجراءفاء يباست إلالا تنتقل  ،لأنها تنص علي مبدأ وهو الملكية العقارية
 ن الملكية العقارية الخاصة تنتقل مباشرة للورثة بمجرد واقعةأفقراتها علي  حدياتنص في 
اء التصرف في التركة الا باستف ن الشهر لكن الورثة لا يستطيعو  إجراءاستفاء  دون الوفاة أي 

ية اجراء الشهر و بالتالي هدا الشهر الدي يقوم به الورثة من أجل التصرف في التركة العقار 
ا كان علي المشرع  أن ينص صراحة ذرجعي من تاريخ حدوث واقعة الوفاة، ل يكون له اثر

مر السالف من الأ 15ثر رجعي في نص المادة أثة للتركة العقارية له ان شهر الور أعلي 
 ا المضمون.ذن كان باطن المادة يحمل ها  كر لإزالة الغموض و ذال

نص علي أن الشهر ت لأنها 74-75مر رقم من الأ 16*كما يجب تعديل نص المادة 
رادية فقط بما يفيد خروج التصرفات بالإرادة المنفردة من نطاق يقتصر علي التصرفات الإ

 الشهر.   

نتهاء من عملية مسح  *تدعيم الوسائل المادية و البشرية الكفيلة في المساهمة من الإ 
 نظام شهر عقاري واضح المعالم. مماأراضي العام لنكون الأ

رث حتي يتم تحيين المعلومات يحدد المدة القانونية الواجبة لشهر حق الإ *وضع نص قانون 
 راضي العام.المتعلقة بالعقار وبصاحب العقار خاصة ونحن في مرحلة المسح الأ

لغاء إ*ضرورة تحديد مدة قانونية معينة بانتهائها يسقط الحق في رفع الدعوي الرامية الى 
 احب الدفتر.ص نجل تحصيألك من ذالدفتر العقاري و 
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*العمل علي انشاء مراكز متخصصة لتدريس المنازعات العقارية في مجال الملكية العقارية 
 الخاصة.

خير حبذا لو أن المشرع الجزائري يقوم بإصدار تقنين يجمع فيه جميع الأحكام *وفي الأ
 من عدم القانونية و التنظيمية التي تضبط و تنظم الملكية العقارية الخاصة ، من أجل الحد

 لمام بأحكامه كونها متفرقة في قوانينالتطبيق الصحيح للقانون بسبب الجهل به لصعوبة الإ
 مختلفة و كثيرة. 
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لحصول كرة نهاية الدراسة لذاسمية ابتسام ،وسائل حماية الملكية العقارية الخاصة، مق-17
علي شهادة الماستر ،تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحيا فارس، 

 .2014المدية، 

في  الماجستيركرة لنيل شهادة ذيمون زهوين، اكتساب الملكية العقارية الخاصة، مم-18
امعة الحقوق،قسم القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

 .2006منتوري، قسنطينة،  الإخوة

الواردة علي العقار في  الأصليةية حكام الحقوق العينأميرة براهيمي، أنبيلة مكيد، -19
كرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة ذالتشريع الجزائري، م

 .2013الدكتور يحيا فارس،المدية، 

 ثالثا:النصوص القانونية

 أ:الدستور:
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م ، المنشور بموجب مرسو 1989دستور الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية لسنة -1
تعلق بنص تعديل دستور، موافق عليه ،ي1989فيفري -28مؤرخ في  12-89رئاسي رقم 

ارس م-01ؤرخة في م -09، جريدة رسمية، عدد 1989يفري ف -28في استفتاء 
 .)ملغي(.1989

-96الدمقراطية الشعبية، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم رية دستور الجمهورية الجزائ-2
نص تعديل الدستور المصادق عليه في  يتعلق بإصدار،1996ديسمبر -07،مؤرخ في 438

،معدل ومتمم 1996ؤرخة في، الم76عدد  جريدة رسمية،،1996نوفمبر -28استفتاء 
-14در في ،صا52،جريدة رسمية ،عدد 2002فريل ا-10مؤرخ في  03-02بالقانون رقم 

، جريدة 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08تمم بالقانون رقم ،معدل وم04-2002
، 01-16والمتمم بالقانون رقم  ،والمعدل 2008-11-16، صادر في 63رسمية، عدد 

 .2016-ارسم-07، المؤرخة في 14، جريدة رسمية، عدد 2016ارس م-06المؤرخ في 

 ب:النصوص التشريعية:

لمتضمن قانون العقوبات ، جريدة ، ا1966جوان -08ي ف، المؤرخ 156-66 رقم مرأ-1
، 01-14، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 1966، المؤرخة في سنة 07رسمية ، عدد 

 .2014فيفري  16المؤرخة في ، 07، جريدة رسمية ، عدد  2014فيفري  04المؤرخ في 

الثورة الزراعية، جريدة بلق ،المتع1971-11-08،المؤرخ في 137-71مر رقم أ-2
 .)ملغي(1971،المؤرخة في 91رسمية،عدد 

حتياطات عقارية إ إنشاءن ، المتضم1974-02-20في  ، المؤرخ26-74مر رقم أ-3
 .)ملغي(1974ارس م-05،المؤرخة في 19، جريدة رسمية ، عدد لح البلدياتالص



 قائمة المراجع
 

 

140 

لمدني، جريدة ن القانون ا، المتضم1975-09-26، المؤرخ في 58-75مر رقم أ-4
، 05-07المتمم بالقانون رقم و ،المعدل 1975-09-30، المؤرخة في 78رسمية، عدد 

 .2007اي م-13، المؤرخة في 31، جريدة رسمية، عدد 2007اي م-13المؤرخ في 

راضي العام عداد مسح الأإ ن ، المتضم1975-11-12، المؤرخ في 74-75مر رقم أ-5
 .1975-11-18، المؤرخة في 52رسمية،عدد وتأسيس السجل العقاري، جريدة 

جل أ، المتعلق بقواعد نزع الملكية من 1976ماي  25، المؤرخ في 48-76مر رقم أ-6
جوان -01، المؤرخة في 44المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،جريدة رسمية، عدد 

 .)ملغي(1976

جيل ،جريدة ،المتضمن قانون التس1976،ديسمبر 20،المؤرخ في 105-76مر رقم أ-7
 .1976يسمبر د-22، المؤرخة في 20رسمية ،عدد 

 الأملاكمن التنازل عن ، المتض1983-08-13ي ، المؤرخ ف01-81قانون رقم -8
ات عاو الترقوي التابعة للدولة والجمأات الاستعمال السكني المهني والتجاري ذالعقارية 

ريدة العمومية،ج الأجهزةهيئات و العقاري والمؤسسات وال روالتسييالمحلية ومكاتب الترقية 
 .1981يفري ف-10، المؤرخة في 06رسمية ، عدد 

بحيازة الملكية العقارية  ،المتعلق1983-08-13ي ، المؤرخ ف18-83انون رقم ق-9
 .1983وت ا-16، مؤرخة في 34الفلاحية ،جريدة رسمية، عدد 

قليمي للبلاد، لتنظيم الا،المتضمن ا1984-02-04 ،المؤرخ في09-84قانون رقم -10
 .1984، المؤرخة في 06جريدة رسمية ،عدد 

ملاك الوطنية، ن قانون الأ،المتضم1984-وانج-03ي ، المؤرخ ف16-84قانون رقم -11
 .)ملغي(1984،المؤرخة في 26المعدل والمتمم، جريدة رسمية ،عدد
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جريدة ، المتضمن قانون الاسرة، 1984ويلية ج-09، المؤرخ في 11-84قانون رقم -12
-27ي ، المؤرخ ف02-05،المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984، المؤرخة في 28رسمية ،عدد

 .2005يفري ف-27، المؤرخة في 15، جريدة رسمية، عدد 2005-فيفري 

راضي بط كيفية استغلال الأ،الدي يض1987-12-08،المؤرخ في 19-87قانون رقم -13
 ،50ددالفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، جريدة رسمية،ع

 . 1987-12-09المؤرخة في 

، يتضمن القانون التوجيهي 1988جانفي  12ي ، المؤرخ ف01-88 رقم  قانون -14
 .1988،المرخة في ستة 02للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، جريدة رسمية ، عدد  

،المتضمن التوثيق،جريدة رسمية، 1988جويلية 12ي ، المؤرخ ف27-88انون رقم ق-15
 .)ملغي(1988،المؤرخة في 27عدد 

بالتوجيه العقاري، جريدة  ،المتعلق1990-11-10 ،المؤرخ في25-90انون رقم ق-16
 26-95مر رقم الأ المعدل بموجب،1990-وفمبرن-18، المؤرخة في 49رسمية ، عدد 

 .1995، مؤرخة في 56، جريدة رسمية، عدد 1995-09-25المؤرخ في 

ون الاملاك الوطنية، المتضمن قان ،1990ديسمبر -01 ،المؤرخ في30-90انون رقم ق-17
مم بموجب القانون المعدل والمت،1990ديسمبر -02، المؤرخة في 52جريدة رسمية، عدد

-30ة في ،مؤرخ44،جريدة رسمية، عدد، 2008ويلية ج-20،مؤرخ في 14-08رقم 
ن المتضمن قانو ،1990ديسمبر -01ي ، المؤرخ ف29-90قانون -18--.2008اوت،

قم ر ،المعدل والمتمم بالقانون 1990،المؤرخة في 52التهيئة والتعمير، جريدة رسمية ، عدد
،اوت 15، المؤرخة في 51،جريد رسمية، عدد 2004وت ا-14، المؤرخ في 05-04

2004. 
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للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  ، المحدد1991-04-27في ، المؤرخ 11-91قانون رقم -19
 .1991، ماي 08،  المؤرخة في 21للمنفعة العمومية ، جريدة رسمية، عدد 

لمتعلق بالأوقاف، جريدة رسمية ا، 1991افريل -27ي ، المؤرخ ف10-91انون رقم ق-20
-01م ،المعدل والمتمم بموجب القانون رق1991اي م-08، المؤرخة في 21،عدد 

 .2001ايم-23،المؤرخة في 29،جريدة رسمية ،عدد 2001اي م-22،المؤرخ في 07

ق بالنشاط ، المتعل1993-01-01ي ، المؤرخ ف03-93لمرسوم التشريعي رقم ا-21
، 04-11،الملغي بموجب القانون رقم 1993، المؤرخة في 14العقاري، جريدة رسمية، عدد 

لتي تنظم نشاط الترقية العقارية ، جريدة رسمية لقواعد ا، يحدد ا2011-02-17المؤرخ في 
 .2011-03-06، مؤرخة في 04، عدد 

 جريدة ،يتعلق بحماية التراث الثقافي1998وان ج-15،المؤرخ في 04-98قانون رقم -22
 .1998، المؤرخة في 44رسمية، عدد 

، يتضمن قانون المالية لسنة 2000-12-23، المؤرخ في 06-2000قم قانون ر -23
 .2000-12-24، المؤرخة في 80،جريدة رسمية، عدد 2001

ن المالية لسنة المتضمن قانو ،2003ديسمبر -28ي ، المؤرخ ف22-03انون رقم ق-24
 .2003، المؤرخة في سنة 83،جريدة رسمية، عدد 2004

،المتضمن مهنة التوثيق، جريدة 2006يفري ف-20، المؤرخ في 02-06قم ر قانون -25
                                             .2006مارس-08في،المؤرخة14سمية،عددر 

تأسيس اجراء لمعاينة حق  ،المتضمن2007-02-07 ،المؤرخ في02-07انون رقم ق-26
 .2007، المؤرخة في سنة 15الملكية وتسليم سندات الملكية، جريدة رسمية، عدد 

دنية قانون الإجراءات الم، يتضمن 2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08قانون رقم -27
 .2008فريل أ 23، المؤرخة في 21والإدارية ، جريدة رسمية ،عدد 
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 ثالثا: النصوص التنظيمية

بات حق المتعلق بإث ،1993نوفمبر -05ي ، المؤرخ ف32-73رقم  مرسوم تنفيذي-1
 .1973، المؤرخة في 15الملكية الخاصة، جريدة رسمية ، عدد 

،المتعلق بإعداد مسح 1976مارس  25، المؤرخ في 62-76مرسوم تنفيذي رقم -2
 .1976، المؤرخة ففي 23راضي العام، المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد الأ

لمتضمن تأسيس السجل العقاري، ا ،1976-03-25، المؤرخ في 63-76مرسوم رقم -3
 .1976، المؤرخة في 23المعدل والمتمم، جريدة رسمية، عدد 

 الأشغالتقيد  ، المتضمن1982-12-25ي ف، المؤرخ 500-82مرسوم تنفيذي رقم -4
، 55وحماية الاشارات والنصب والمعالم ، جريدة رسمية، عدد  الأراضيالجيوديوزية ومسح 

 .1982المؤرخة في سنة 

جراءات التقادم إيسن  الذي، 1983ماي  21، المؤرخ في 352-83رسوم تنفيذي رقم م-5
رخة المؤ  21بالملكية، جريدة رسمية، عدد  الاعترافمتضمن عداد عقد  الشهرة الإ المكسب و 

 .1983في 

ين ذدد لشروط تسوية ال،المح1985-08-03، المؤرخ في 212-85ذي رقم مرسوم تنفي-6
اوت -4، المؤرخة في34خاصة، جريد رسمية ،عدد  أوراضي عمومية أيشغلون فعلا 

 .)ملغي(1985

، يتضمن انشاء وكالة 1989ديسمبر  19ؤرخ في ، الم234-89رسوم تنفيذي رقم م-7
 ،1989ديسمبر -20، المؤرخة في 54راضي ، جريدة رسمية ، عدد وطنية لمسح الأ

، جريدة 1992-02-19ي ، المؤرخ ف63-92المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .1992فيفري  19، المؤرخة في 13رسمية، عدد 
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لإجراءات اعداد  ، المحدد1991-05-28المؤرخ في  ،177-91رقم  تنفيذيمرسوم -8
ل ، المعد1991، المؤرخة في 26والتعمير، جريدة رسمية ، عدد  يئةالمخطط التوجيهي للته

، جريدة رسمية، 2005-09-10رخ في، المؤ 317-05رقم  تنفيذيمرسوم  بوالمتمم بموج
 .2005،المؤرخة في سنة 62عدد 

، المحدد لشروط ادارة 1991-11-23ي ف، المؤرخ 454-91مرسوم تنفيذي رقم -9
 .1991فيفري -24، المؤرخة في 60الاملاك العامة التابعة للدولة، جريدة رسمية ، عدد 

لتنازل يحدد شروط ا ،1992جويلية -05ي ف، المؤرخ 289-92رسوم تنفيذي رقم م-10
عن الاراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية وكيفية اكتسابها ، جريدة رسمية ، 

 .1992جولية  19،مؤرخة في 55عدد  

دد كيفية تطبيق ،الدي يح1993-07-27ي ف، المؤرخ 168-93رسوم تنفيذي رقم م-11
المؤرخة 48نزع الملكية للمنفعة العمومية، جريدة رسمية، عددب، المتعلق 11-91القانون رقم 

 .1993في 

مسح  ، المحدد لقواعد200-ايم-14، المؤرخ في 115-2000قم ر مرسوم تنفيذي -12
 .2000،المؤرخة في سنة 30الاراضي الغابية، جريدة رسمية، عدد 

لمحدد لشروط وكيفيات  ا، 2001افريل -05ي ، المؤرخ ف18-01رسوم تنفيذي رقم م-13
مية عدد ، جريدة رس12-84من قانون رقم  35حكام المادة أطار إالترخيص بالاستعمال في 

 .2001افريل -08، المؤرخة في 20

ق بعمليات التحقيق ، المتعل2008-05-19ي ف، المؤرخ 147-08تنفيذي رقم مرسوم -14
 .2008-03-19، المؤرخة في 75العقاري وتسليم سندات الملكية، جريدة رسمية، عدد 

 رابعا: القرارات القضائية
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، مجلة قضائية ، عدد 1989-04-05، المؤرخ في 52039العليا رقم  قرار المحكمة-1
 .1990ة ن، لس03

-11-05، المؤرخ في 75919ار المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات رقم قر -2
 .1991، مجلة قضائية، عدد  ، لسنة 1991

ضائية ، عدد ، مجلة ق1990-03-24، المؤرخ في 58540العليا رقم  قرار المحكمة-3
 .1992،لسنة 03
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 68.........لإثبات الملكية العقارية الخاصة.......ول: المحرر العرفي كسند الفرع الأ      

 69......ولا: المقصود بالمحرر العرفي.......................................أ           

 72..........ثانيا: القيمة القانونية للمحرر العرفي ثابت التاريخ ................           

 73......الفرع الثاني: المحرر الرسمي المثبت للملكية العقارية الخاصة..............      

 74........ولا: انواع المحررات الرسمية المثبتة للملكية العقارية الخاصة......أ            

 84............ثانيا: حجية المحررات الرسمية المثبتة للملكية العقارية الخاصة.            

 88......راضي الممسوحةالمطلب الثاني: وسائل اثبات الملكية العقارية الخاصة في الأ    

 88......ولي لإثبات الملكية العقارية الخاصةأول: المسح العقاري كإجراء الفرع الأ         

 88......ولا: تعريف المسح العقاري......................................أ               

 89........نواع المسح العقاري.....................................أثانيا:                

 91.......ثالثا: مراحل المسح العقاري......................................              

 98....…ةالملكية العقارية الخاص الفرع الثاني: الدفتر العقاري كسند وحيد  لإثبات         

 98........ولا: تعريف الدفتر العقاري......................................أ              

 99...........ثانيا: الطبيعة القانونية للدفتر العقاري.........................              

 99........ثالثا: حجية الدفتر العقاري في اثبات الملكية العقارية الخاصة.....             

 100....لخاصةرابعا:القيمة القانونية للترقيم العقاري في اثبات الملكية العقارية ا            
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 101...............المبحث الثاني: حماية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري...

 101......: وسائل حماية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري.الأولالمطلب     

 101........ول: الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة..................الفرع الأ       

 101..........ولا: دعوي الاستحقاق........................................أ            

 102..........ثانيا: دعوي منع التعرض.....................................            

 102..............ثالثا: دعوي وقف الاعمال الجديدة .........................           

 102.............الفرع الثاني: الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة.............      

 102..........ولا: جرائم الاعتداء علي الملكية العقارية الخاصة...............أ           

 103.......عتداء على الملكية العقارية الخاصةثانيا: العقوبات المقررة لجرائم الإ           

 104........الفرع الثالث: الحماية الادارية للملكية العقارية الخاصة..................      

 104.....................................للعقار الحضري  الإدارية: الحماية أولا           

 108..................................ثانيا: الحماية الادارية للعقار الفلاحي...           

 109.......الفرع الرابع: الحماية القضائية للملكية العقارية الخاصة..................      

 109.......المدني.............................................. قضاءولا: الأ            

 109.................ثانيا: القضاء الجزائي..................................            

 111.............................ثالثا: القضاء الاداري.......................           

 111......المطلب الثاني: تسوية منازعات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري...
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 112.......وتسويتها...........ول: المنازعات العقارية التي تكون بين الافراد الفرع الأ     

 112......ولا: في مجال الملكية العقارية الخاصة..............................أ          

 113.........ثانيا: في مجال عقد الشهرة وشهادة الحيازة........................          

 116............................الإدارةو فراد الفرع الثاني: المنازعات التي تثار بين الأ     

 116......ولا: المنازعات التي تثار مع المحافظ العقاري.......................أ          

 121.......ثانيا: المنازعات التي تثيرها الاملاك الوطنية........................          

 124.....المحلية...................... عاتاثالثا: المنازعات التي تثار مع الجم          

 128.......................................................................خاتمة:......

 133..............................قائمة المراجع:........................................

 146..............................الفهرس:........................................................

 

 



 الملخص:
ع والتصرف في المال الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري هي حق التمت  

نظمة ا أو غرضها في حدود القوانين والأملاك العقارية العينية وفقا لطبيعتهالعقاري و الأ

 المعمول بها.

التصرف القانوني عن طريق في التشريع الجزائري تكتسب الملكية العقارية الخاصة     

 شروط هي الكتابة والتسجيل والشهر.وب ،أوالواقعة المادية أو الأحكام والقرارات القضائية

 

التاريخ قبل تشريع الجزائري بالمحرر العرفي الثابت تثبت الملكية العقارية الخاصة في ال  

راضي غير ا في الأذ،ه1971فاتح جانفي و المحرر الرسمي بعد ال، أ1971ي الفاتح جانف

 جب سند وحيد هو الدفتر العقاري.والأراضي الممسوحة فتثبت بم فيالممسوحة، أما 

رفي، راضي، المحرر الع، مسح الأيالشهر العقارالملكية، العقار، الكلمات المفتاحية:

 ، الحق.العقاري، الدفتر المحرر الرسمي

Résumé: 

La propriété foncière privédans la législation algérienne est le droit de 

jouir et l’acte des bien foncières et la propriété foncières réelles. En 

fonction de leur nature et leur destination suivant la limite des lois et 

règlements en vigueur. 

On acquiert lapropriété foncières privé a la législation algérienne par 

l’acte juridique ou par le fait matérielavecles conditionsde formelles, 

l’enregistrement etla publication foncier.  

Prouver la propriété foncière privé a la législation algérienne par acte 

sous-seing prive date avant le première janvier 1971.ou l’écrit 

authentique après le première janvier 1971.Cela s’il s’agit de terrains 

qui non pas été cadastres. Mais dans les terrains cadastres se prouve 

selon un seule titre c’est le registre foncier. 

les Mots clés ;propriété, cadastre, registre foncier, droit, publication 

foncier,  écriture sous-seing privé, écriture authentique. 

 


